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 والتقديرالشكر 

عانته  الشكر والحمد لله أ ولا الذي بحمده يفتح كل باب وتتم بنعمته الصالحات فله الحمد على ا 

 في انجاز هذا البحث المتواضع.

 أ تقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم الى ال س تاذ الكريم: محمد عبد الكريم نور الدين على قبوله

  ا بنصائحه وتوجيهاته التي كانت دعما لي وكان لي عونايعل كرة والذي لم يبخل ذالاشراف على هذه الم

نجازبا     جزاه الله الجزا  ال وفر ورفع   كرةذهذه الم رااداته الدديدة  وتصويبه ل طااي  أ ننا  ا 

   وأ لبده الله لباس الصحة والعافية.مكانته

 

لى كل ال ساتذة بمختلف رتبهم   منا علي بما وهبهم اللهالذين لم يبخلو   كما أ توجه بالشكر واليمن ا 

لى كل  علم ومعرفة  لى الااقم الا داري والبيداغوجي وا   من ساعدني جزاهم الله عنا كل خير وا 

 و بعيد.أ  من قريب 

لى أ عضا  لجنة المناقشة ال فاضل  على قبولهم مناقشة هذه المذكرة  وأ تقدم بجزيل الشكر ا 

 الجميع.راجين من الله أ ن يثبت   وتحملهم عب  القرا ة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الاهدا 

لى من نزلت فيهم الآية الكريمة.  أ هدي هذا العمل ا 

 "وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

 الى من سهرت الليالي ل جلي ومن مثلك في فضلك امي الغالية

 رحمة الله عليها.

لى من عمل وتعب أ بي الغالي أ طال الله في عمره.  ا 

 

لى كل عائلة: سلاان بن علو  اطوتي لى طيور الجنة أ بنا  اخي "عبد الاله وشرين سعدية" ا   واطواتي  وا 

 الى كل زملاي  في العمل  كل باسمه وصفته ورفقا  المدار الدراسي وفي أ يام حياتي.

لى صديقي الغالي "شمومة عبد الله" الذي كان نعم الد ند والصديق.  كما أ هدي هذا العمل ا 

لى كل من لهم مكانة في قلبي ولم يحملهم  قلمي. ا 

   

 

 

 

 سلاان بن علو سفيان
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المرافق العامة هي الأداة والوسيلة الي تقوم الدولة من خلالها بإشباع الحاجات إذا كانت      

ن الموظف العام هو المحرك الذي يمكن من خلاله تحقيق أهدافه بكفاءة إف، العامة للمجتمع

 وفعالية.

ونتيجة لازدياد وظائف الدولة إزداد عدد موظفيها باعتبارهم يد الدولة، وأصبح لهم دور في 

يق قنظرا لكونهم هم الذين يقومون بتنفيذ سياسة الدولة والمسؤولين على تح ،غاية الأهمية

أهدافها في كافة المجالات، غير أن ذلك لا يمنع هؤلاء الموظفين من ارتكاب أخطاء ومخالفات 

 ء قيامهم بوظيفتهم تسمى هذه الأخطاء والمخالفات بالأخطاء التأديبية.أثنا

فالموظف العام يعتبر أداة الإدارة في تحقيق أهدافها الرامية إلى إشباع الحاجات الجماعية وفي 

 التطور.سيلتها المفضلة في مسايرة خطى التقدم و و و  تنفيذ القوانين واللوائح في مواجهة الأفراد،

وفي لقاء ذلك يفرض عليه القيام بأعباء  معينة، شاغل الوظيفة العامة بحقوق وبذلك يتمتع

وظيفية، هذه الأعباء تسمى "بالواجبات الوظيفية"، والهدف من تقرير هذه الواجبات على تنوعها 

ذي جل مصلحة المرفق الأهو ضبط سلوك شاغلي الوظيفة العامة وبيان أوضاع ممارستها من 

 .1ينتمي إليه

داة الوظيفة العمومية يعد واجبا من الواجبات الأساسية التي تقع على آن أشك فيه  لافمما 

نتظام العمل في المرافق العمومية ويصبح إوأداء هذا الواجب أداء صحيحا يضمن  الموظفين،

                                                           

ب، دار الكتاب عاصم أحمد عجلية، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة إداريا، تأديبيا، جنائيا، مدنيا، عالم الكت 1
.1،،1،ص1991الحديث،   
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 ب
 

 ن جل النصوص القانونيةأة لتحقيق أهدافها لخدمة المصلحة العامة. لذلك نجد جعوسيلة نا

 يفة العامة أعطته إهتماما وخصت له القواعد التي تحكمه.المتعلقة بالوظ

فالواجبات المتعلقة بالوظيفة تعد عنصرا من عناصر الوظيفة العامة، نظرا لما لحسن أدائها 

تفع بثمراتها أبناء المجتمع، فتكون عندئذ مظهرا من مظاهر التطور الاجتماعي نمن فوائد جمة ي

انتفت الفائدة، وتفشى الضرر ولا مناص حينئذ من اللجوء إلى المنشود أما إذا ساء هذا الأداء، 

 لاح.وتوخيا للص للمسيءتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا، وذلك ردعا 

ونظرا لأن العلاقة الوظيفية ترتب التزامات مختلفة في ذمة الموظف العام تمليها عليه القوانين  

خلال الموظف بهذه الواجبات يترتب عليه قيام ما يسمى المتعلقة بالوظيفة العامة، فإن إ

بالمساءلة التأديبية، هذه الأخيرة التي تعتبر ضمانة فعالة لاحترام الموظف العام لواجباته 

الوظيفية، ذلك لأنها تهدف الى التأكيد على ردع الأخطاء أو المخالفات الـتأديبية المرتكبة من 

والاهمال في هذه الواجبات، كما تهدف في نفس الوقت  الموظف والتي تكون نتيجة للتقصير

لى أن يكون لها أثر وقائي وهو الخوف من الجزاء، وبالتالي دفع الموظفين للتصرف بحذر إ

 تجاه الواجبات المفروضة عليهم.

 لى توقيع عقوبة تأديبية ردعا لهإرتكاب الخطأ التأديبي من طرف الموظف العام يؤدي إن إ 

لى تسريحه إرتكابه، وهي عقوبة تصيبه في مركزه الوظيفي وقد تؤدي إلى إودة ولغيره من الع

 من الوظيفة إذا كان الخطأ المرتكب على درجة كبيرة من الخطورة.
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 ج
 

ن عملية تأديب الموظف العام عن خطأه التأديبي ليست عملية قهرية وانتقامية بل العكس إ

وتحذير باقي الموظفين، حفاظا على هي عملية قانونية يهدف من ورائها إصلاح الموظف 

 حسن سير المرافق العامة.

فالسلطة المختصة بالتأديب رغم تمتعها بسلطة تقديرية واسعة في تسليط العقوبة على الموظف 

لا يفهم منه على أنها تسلطية همجية بل على ه لا أنإالعام المنسوب اليه الخطأ التأديبي، 

جراءات، حماية لحقوق الموظفين العامين ولمنع  العكس من ذلك فهي محصورة في مراحل وا 

الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها الرئاسية التأديبية، وهي في ضمنها ضمانات معترف 

 بها للموظف العام، وقد نصت عليها الدساتير والنصوص القانونية، وهي ما فعله المشرع 

الجزائري بإصداره للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ثم القانون الأساسي النموذجي 

 11/60/1660المؤرخ في  ،60/6لعمال المؤسسات والإدارات العمومية فالأمر الرئاسي 

المتضمن القانون الأساسي العام الحالي للوظيفة العمومية والمراسيم والتعليمات الخاصة 

 . بموضوع التأديب

ويجمع القانون التأديبي في شقه الموضوعي مجموعة القواعد التي تحدد واجبات الوظيفة 

والعقاب التأديبي المقرر على مخالفتها بارتكاب أخطاء تأديبية، وهذه القواعد في مجموعها 

تمثل إنذارا موجها الى  كل أفراد المجتمع الوظيفي أو لطائفة معينة من طوائف الموظفين في 

وحين يقع  ،ة بالامتثال لأوامرها ونواهيها تحت طائلة توقيع العقاب التأديبي المقرر فيهالدول

خطأ تأديبي في المجتمع الوظيفي يتولد لهذا المجتمع حق في مواجهة مرتكب الخطأ التأديبي 



   ةـــــــــــــــــــمقدم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 د
 

وهو الموظف العام المخطئ تأديبيا ويسمى هذا الحق حينها الحق في توقيع العقاب التأديبي، 

م التأديبي هو مجموعة من القواعد القانونية التي ترسم إطار الواجبات للموظف العام فالنظا

في، له أثر في المجال الوظي ،سواء بأمره بالقيام بعمل معين أو نهيه عن ارتكاب تصرف ما

 ويتضمن مواجهة مرتكبي المخالفة بهذه القواعد وترتيب مساءلتهم.

اما ي مرتبط أشد الارتباط بالنظام الوظيفي ويشكل جزءا هوعليه يمكن القول بأن النظام التأديب

منه، فلا يتصور وجود تنظيم وظيفي دون أن يقترن بنظام تأديبي يراقب الموظف العام إذا ما 

 .2حاد عما يفرضه عليه هذا النظام من واجبات أو قواعد سلوكية

نان معا بما بية المقررة لها وتكو ن الإجراءات التأديبية تتناول بالبحث الأخطاء والعقوبات التأديإ

يعرف بالقانون التأديبي، والذي يشمل مجموعة القواعد التي تنظم السلوك الوظيفي والعقوبات 

المقررة لمخالفته وكذا السلطة التأديبية المختصة بتوقيعها وتتناول بالدراسة والبحث أيضا 

يبي ديبية من مرحلة تحديد الخطأ التأدالخصائص العامة والمراحل الإجرائية لهاته الإجراءات التأ

وتكييفه ثم مرحلة الإحالة الى مجلس التأديب فمرحلة التحقيق ثم المرحلة الاستشارية أو الإلزامية 

ا وتوقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام المخطئ تأديبي يقبل مرحلة اصدار القرار التأديب

 أديبية أثناء ممارسته لوظيفته أو بمناسبتها.عقابا وردعا له عما يثبت قبله من أخطاء ت

ذ ذاك نجد  ن التشريع بنصوصه القانونية والقضاء بأحكامه المختلفة قد أقر نظاما متميزا أوا 

للضمانات التأديبية غايتها تجسيد مبدأين أساسيين هما: مبدأ فاعلية الجزاءات التأديبية، وذلك 

                                                           

  1 عزيزة الشريف، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى، دار النهضة العربية، القاهرة، ص0.
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سن حقيقا لمصلحة الجهاز الإداري للمحافظة على حبتقوية سلطات الهيئة التأديبية المختصة ت

السير المنتظم للمرافق العامة، ومبدأ الضمان بتقرير مجموعة من الضوابط يتعين مراعاتها في 

 مواجهة ما قد يتعرض له الموظف من جزاءات على حقوقه تجاه تعسف الإدارة.

د الى مرحلة أديبي من مرحلة التجريوبوقوع الخطأ التأديبي تنتقل القواعد الموضوعية للقانون الت

الأمر لتحديد حقيقة ارتكاب الموظف العام للخطأ التأديبي المنسوب إليه  اقتضىالتطبيق إذا 

صدار القرار التأديبي في حقه، وذلك على وجه الدقة، وهذا هو دور  ومتابعته تأديبيا وا 

تأديبية يبي وتوقيع العقوبة الالإجراءات التأديبية، فهي همزة الوصل بين ارتكاب الخطأ التأد

تأديب في ذلك ضد مرتكبه المخطئ تأديبا، لاستيفاء حق العلى الموظف العام وصدور قرار 

المجتمع الوظيفي، وعلى هذا الأساس فإن وقوع الخطأ التأديبي من الموظف العام المخطئ 

ن ولد للمجتمع الوظيفي حق في توقيع العقاب التأديب نه لا يعطيه  أه، إلا ي عليوالمتابع تأديبيا وا 

حق في توقيع ذلك العقاب التأديبي دون إجراءات تأديبية ، ويترتب على عدم إتباع هذه 

 الإجراءات التأديبية أو التغاضي عنها بطلان العقاب التأديبي أو صدوره مخالفا للقانون.

وسواء اكان التأديب قضائيا أو شبه قضائي، أو رئاسي، فلابد من توافر مجموعة من الضمانات 

التأديبية في المرحلة السابقة لتوقيع الجزاء وهي مرحلة التحقيق، هاته الأخيرة التي تعد من 

 عضفي مختلف الأنظمة التأديبية، مع وجود ب احترامهاالضمانات الهامة والرئيسية التي ينبغي 

 3طبيعة الأنظمة التي تطبق في ظلها يالفوارق، التي تستند للاختلاف ف
                                                           

 نابلس، الوطنية، جامعة النجاح-دراسة مقارنة-أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام3 
 .4ص ،1660فلسطين،
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 و
 

وبالتالي فإن الضمانات السابقة على توقيع الجزاء هي ضمانة التحقيق مع الموظف العام 

المتهم للوقوف على صحة الأخطاء أو المخالفات المنسوبة إليه وظروفها، والبحث في الأدلة 

 .التي تثبت نسبة الوقائع إليه

ويكفل التحقيق أيضا أن العقوبات التأديبية سترتكز في حالة فرضها على أساس مستحق من 

 الوقائع والقانون.

وفي ذلك ضمانة مهمة للموظفين تقيهم من المساءلة التأديبية القائمة على التجني أو التسرع، 

عل ما، مما يجإذ يمنح التحقيق الإدارة مكنة الوصول إلى حقيقة التهم المنسوبة إلى موظف 

القرار الإداري المتخذ قائما على أساس مفترض من الصحة سواء أكان قاضيا بالبراءة أم 

بمعاقبة الموظف بعقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه، بشرط توافر ضمانات أخرى 

ما  لاإيقتضيها إجراء التحقيق الإداري كالإجراء الكتابي، اذ يشترط أن يكون التحقيق كتابيا، 

 ستثنى بنص قانوني.ا

كما يشترط أن يجرى التحقيق الإداري مع الموظف من قبل جهة محايدة لا تجمع بين صفة 

الخصم والحكم في آن واحد وذلك لضمان حياد التحقيق، وهذا يختلف باختلاف النظم التـأديبية 

على الأخذ  صوالتي تختلف بدورها باختلاف النظام القانوني السائد في الدولة، فبعضها ين

بالنظام التأديبي الرئاسي، وقوانين تنص على الاخذ بالنظام التأديبي شبه قضائي، وأخرى 

تنص على الأخذ بالنظام التأديبي القضائي، وتفاوت ضمانة التحقيق من نظام تأديبي الى 

 آخر.
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 ز
 

ارة دفأسباب البحث في هذا الموضوع تتجلى في منح الموظف ضمانة جوهرية تتمثل باتباع الإ

إجراءات عادلة مع الموظف العام محل المساءلة التأديبية، ويتحقق هذا الأمر باتباعها مجموعة 

 يتوجب معه على الجهات الإدارية مراعاتها والاو  من الإجراءات تسبق فرض العقوبة التأديبية

 كان قرارها بفرض الجزاء التأديبي معيبا ومستحقا للبطلان.

اري هي أن يكون أساسا لقرار السلطة المختصة بفرض الجزاء من وهكذا فغاية التحقيق الإد

خلال التوصية المرتكزة على أساس من الموضوعية مستندة الى الأدلة المبررة الى التوصية 

بتبرئة الموظف من التهم المنسوبة اليه وغلق التحقيق أو التوصية بعقوبة تتناسب مع الفعل 

 المرتكب من قبل الموظف.

لذلك من الضرورة أن يمنح الموظف الحق في مواجهة سلطة الإدارة ضمانة تسبق فرض 

و أالعقوبة التأديبية تتمثل بالتحقيق معه ليتمكن من الدفاع عن نفسه لنفي التهم الموجهة اليه 

 ثبوتها بحقه.

 وبالتالي فإن الإشكالية التي يمكن إثارتها بصدد هذا الموضوع تكمن فيما يلي:

الضوابط والأسس التي يقوم عليها التحقيق الإداري في نظام الوظيفة العمومية ماهي  -

في التشريع الجزائري حتى يتسنى لجهة التأديب توقيع الجزاء المناسب للموظف 

 المخطئ؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية وفي سبيل دراسة الموضوع انتهجنا المنهج الوصفي في وصف    

التعريف به وبأهم السلطات المخولة بإجرائه، وعرض المراحل التي ماهية التحقيق الإداري، و 
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 ح
 

يمر بها التحقيق الإداري، ليبلغ القرار الصائب في توقيع العقوبة الصحيحة، وما يكفله القانون 

ليه، كما أملت إمن ضمانات للموظف العام تمنحه حق الدفاع ومواجهة الإدارة بما نسب 

 حليلي في تحليل المواد والنصوص القانونية وفي أحيان المنهجالضرورة الاستعانة بالمنهج الت

 المقارن عند العودة الى القوانين المقارنة بالأخص التشريع الفرنسي.

وعليه فإن متطلبات البحث تقتضي دراسته عبر فصلين، سنتطرق في الفصل الأول إلى ماهية 

 كمبحث أول، ثم السلطاتالتحقيق الإداري، بحيث سنعرض فيه ماهية التحقيق الإداري 

 المختصة بالتحقيق الإداري في المبحث الثاني.

بينما سنتناول في الفصل الثاني إجراءات التحقيق الإداري وضماناته ن إذ سنعرض في المبحث 

الأول إجراءات التحقيق الإداري، بينما نتطرق في المبحث الثاني إلى ضماناته شكلية كانت 

 وموضوعية.
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 التحقيق الإداري  مفهومالمبحث الأول: 

التأديب في حقيقته نظام عقاب، لذا فإن الإجراءات التي تحاط به قانونا تكون بمثابة        
ضمانات مقررة لمصلحة الموظفين. ومن ثمة فإن هذه الضمانات ليست إلا ضوء ينير 
الإجراءات التأديبية ويزيل عتمتها، وسلاحا للموظف لمقاومة انحرافات السلطة التأديبية 

 . 4يحد من تطرف سلطة الإدارة في اتخاذ الجزاء وتعسفها، وسياجا

ونتيجة لذلك فإن إحاطة الموظف بضمانات تأديبية قبل توقيع العقوبة، أو أثنائها أو بعدها،   
أصبح من الأمور المستقر عليها فقها وقضاء، على اعتبار أنها من الأسس التي تقتضيها 

الة والإنصاف دون حاجة إلى نص يقررها. لقد المبادئ القـانـونية العامة وتمليها قواعد العد
أحاط المشرع الموظفين بمجموعة من الضمانات التي تمليها عدالة العقوبات التأديبية من 
جهة، وحماية الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة سلطات التأديب من جهة 

 أخرى.

الدفاع، حيدة مجالس التأديب، تسبيب وأهم هذه الضمانات: إجراء التحقيق الإداري، حق        
                                                                                                                                                                 .5القرار التأديبي، الطعن في القرار التأديبي

قة على توقيع الجزاء، ضمانة التحقيق مع الموظف المتهم، وذلك للوقوف فمن الضمانات الساب
على حقيقة الوقائع المنسوبة إليه، وكذلك الوقوف على الظروف التي تمت فيها المخـالفـة، 

   .6البحث عن الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إلى الموظف المتهمو 

عد ظهار الحقيقة، ويجرى التحقيق عادة بفالتحقيق في ذاته ليس غاية، بل هو مجرد وسيلة لإ
 اكتشاف المخالفة.

                                                           

، 1660دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية , -دراسة مقارنة -د. سعد نواف العنري، الضمانات الإجرائية في التأديب  4 
 0مل 

 .                                            190، ص1660الأستاذ الدكتور نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 5 
  6د. نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام -دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر، 1660، ص 181.
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والمقصود به هو سؤال الموظف العام فيما هو منسوب إليه عند اقترافه لخطأ إداري       
)ذنب إداري(، ويتم ذلك كتابة أو شفاهة، بحسب الأحوال، بواسطة الجهة المختصة التي ناط 
بها المشرع إجراؤه، بعد أن يصدر الأمر به من الرئيس المختص قانونا، وتتبع في شأنه كافة 

المقررة ويراعي فيه الضمانات اللازمة قانونا، وذلك بغية تيسير الوسائل للجهة  الإجراءات
 . 7الإدارية بقصـد الكشف عن الحقيقة

ل أول، إلى التعريف بالتحقيق الإداري كفص الفصلوعليه سنتعرض في دراستنا في هذا        
 في حين ندرس في الفصل الثـانـي السلطة المختصة بالتحقيق الإداري.

 وأهميته التحقيق الإداري تعريف: الأول المطلب

يعطي خطأ الموظف العام جهة الإدارة التي يتبعها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة        
 للكشف عن الأخطاء أو المخالفات التأديبية وعن مرتكبيها والحصول على أدلة الإدانة.

وتبدأ هذه الإجراءات بإحالة الموظف المخالف إلى التحقيق الإداري بشأن الوقائع أو        
المخالفات المنسوبة إليه. حيث تهدف إجراءات التحقيق إلى إظهار الحقيقة حتى يمكن التصرف 

 .8مع الموظف المتهم إما بحفظ الأوراق أو الاستمرار في القضية حتى نهايتهـا

فالتحقيق الإداري يعد وسيلة الإدارة المفضلة للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤولية        
)خطأ تأديبي( يرتكبها الموظف.                                                             أي جريمة تأديبيةعن  التأديبية

، وكذا فيها الوقائع ثابتة بوضوح ولهذه التحقيقات أهمية أساسية في الحالات التي لا تكون
 .9بقصد تحديد الجزاء المناسب للمخالفات التي ارتكبها الموظف

كما تبدو أهمية التحقيق الإداري في أنه يكشف السلوك الخاطئ للموظف، ويعد وسيلة        
  لاستجلاء الحقيقة لحسن تقييم الموظف ومحاسبته. وقد أكدت أهمية التحقيق الإداري المحكمة

                                                           

  7المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص 410.

  8الأستاذ الدكتور نواف كنعان، مرجع سابق، ص 190.

  9دكتور حمد محمد حمد السلماني، مرجع سابق، ص 81.
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وعليه سنتطرق في دراستنا لهذا الفصل إلى تبيان مفهوم التحقيق الإداري وأهميته كمبحث   
أول، في حين نتناول في المبحث الثاني الأساس القانوني للتحقيق الإداري، فيما نتعرض في 

 المبحث الثالث إلى خصائص التحقيق الإداري وتمييزه عن التحقيق الجنائي.

 : تعريف التحقيق الإداري الفرع الأول

 لغة: (أ

التحقيق في اللغة مصدر الفعل حق بمعنى يقن، وحق الأمر أي صح وثبت وصدق        
 .10وحقق الأمر بمعنى تحـراه وتثبت منه، والتحقيق هو التثبت من أمر ما

 ب(: اصطلاحا  

شف اللازمة للكيعطي خطأ الموظف جهة الإدارة التي يتبعها الحق في اتحاد الإجراءات        
 عن الأخطاء التأديبية وعن مرتكبيها والحصول على أدلة الإدانة.

وتبدأ هذه الإجراءات بإحالة الموظف إلى التحقيق، بشأن الوقائع المنسوبة إليه ولهم        
التحقيقات أهمية أساسية في الحالات التي لا تكون فيها الوقائع ثابتة بوضوح، وكذلك بقصد 

 .11المناسب للمخالفات أو الأخطاء التي ارتكبها الموظف تحديد الجزاء

هذا ولم تعرف التشريعات الوظيفية التحقيق الإداري، الأمر الذي دفع بعض الفقه        
والقضاء إلى تعريفه مركزة على الجانب الشكلي الذي تتخذه السلطة التأديبية بعد وقوع المخالفة، 

 .12ظروف وأدلة ثبوتها وصولا إلى الحقيقةبقصد تحديد الأفعال المبلغ عنها، و 

هذا ونظرا لخطورة الجزاء التأديبي وما يترتب عنه من آثار قانونية اتجاه الموظف،        
فيمكن أن يسبق عملية اتخاذه إجراء يهدف إلى إظهار حقيقة ما نسب إليه من تهم، حتى يبنى 

                                                           

 ،166جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، معجم لسان العرب، المجلد الثالث، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 16
. 100سن   

  11حمد محمد الشلماني ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الليبي والقارن، مرجع سابق من 81. 

  12د. نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، من 180.
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كب بالتحقيق مع الموظف الذي ارت القرار التأديبي على مقومات سليمة وصحيحة، والتي تبدأ
سلوكا ترى السلطة التأديبية المختصة أنه يستحق عنه جزاء تأديبيا، لذلك لا يجب إحالة 
حتمال معقول في إرتكاب مخالفة تأديبية  الموظف للتحقيق إلا إذا كانت هناك خطورة حقيقية وا 

 خطيرة.

نما أشار إليه في نصفبالرجوع إلى المشرع الجزائري فإنه لم يعرف التحقيق الإ المادة  داري، وا 
المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  1660يوليو  11المؤرخ في  ،60/6من الأمر  101

العمومية على أنه: " يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس 
ت في القضيـة بـل البتأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لهـا صلاحيات التحقيق ق

 .13المطروحة "

المتضمن القانون الأساسي  1981مارس  ،1المؤرخ في  81/19رسوم مفي حين أن ال  
 ل المؤسسات والإدارات العمومية لم يتضمن الإشارة إلى التحقيق الإداري. االنموذجي لعم

 ستبانةلافقد عرفه الفقه أيضا بأنه: " الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه   
وجه الحقيقة واستجلائها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محدديـن 

 14وذلك لوجه الحقيقة والصدق والعدالة

لعلاقة بين المتهم والتهمة كما عرف بأنه "إجراء تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة ا       
 .15إليه المنسوبة

هذا وقد ذهب البعض الآخر من الفقه إلى القول بأنه: "أداة قانونية للوصول إلى الحقيقة        
ا المنسوب إلى العامل صحيح الاتهامتتمثل في مجموعة من الإجراءات تقصد بيان ما إذا كان 

                                                           

  13انظر المادة 101 من الأمر 60/،6 المؤرخ في 11 يوليو 1660 السابق الذكر، من 11.
  14. د. سعد الشتيوي، التحقيق الإداري في تطاق الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1660، ص.0

  15د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الفنية للطباعة والنشر -1981، من 101. 
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وبأنه: " مناقشة المتهم في الوقائع المنسوبة يوجب مؤاخذته، أم غير ذلك فلا جناح عليه "، 
 .16إليه تفصيليا، ويأتي ذلك في المرحلة ما بين المواجهة وحق الدفاع"

بأن "  1991/64/19هذا وقد أشارت المحكمة الإدارية العليا في قرار لها صادر في      
موجهة  دة،التحقيق بمعناه الاصطلاحي يفترض أن يكون ثمة استجواب من خلال أسئلة محد

إلى العامل بشـأن اتهام محدد في عبارات، صريحة وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد على 
 .17ما يوجه إليه "

على أنه: "  1988/64/61كما عرفته المحكمة الإدارية العليا لمصر في حكم لها في       
ابـة إداري، ويتم ذلك كـتسؤال العـامل أو " الموظف " فيما هو منسوب إليه عند اقترافه لذنب 

شفاهة، بحسب الأحوال بواسطة الجهة المختصة التي ناط بها المشرع إجراؤه، بعد أن  أو
   .هراعيوييصدر الأمر به من الرئيس المختص، وتتبع في شأنه كافة الإجراءات المقررة، 

ونلاحظ على أن هذا التعريف الأخير حاول الإحاطة بجوانب التحقيق الإداري المختلفة،        
إذ تناول الإحالة على التحقيق كنقطة بداية مرورا بإجراءات التحقيق وضماناته التي تعد الركيزة 

 الأساس في الارتقاء بالتحقيق إلى الغاية المنشودة منه وهي الوصول إلى الحقيقة.
تجدر الإشارة على أن هذا التحقيق يجب أن يكون سابقا على توقيع الجزاء التأديبي ، و  و   

بقولها : " انه و  1666/11/16هذا ما أقرته المحكمة الإدارية العليا في قرارها المؤرخ في 
لما كان التح قيق الذي قامت به الجهة الإدارية في المخالفات التي نسبتها للطاعن لم يجر إلا 

تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن و هو تحقيق لا جدوى من إجرائه  في
باعتبار أن الغرض من إجراء التحقيق هو إحاطة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه و تمكينه 

م وجه الحقيقة، و من ث استجلاءمن إبداء دفاعـه و تمحيص الأدلة بإجراءات محايدة تستهدف 

                                                           

محمد أحمد مصطفى عبد الرحمان، الإجراءات الاحتياطية للتأديب في الوظيفة العامة، در اسة مقارنة، الطبعة الأولى، 
  1998.16، ص ،1

زبان عادل، الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمصري، مذكرة ماجستير، 17
  0،، ص 1611كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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ار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه يكون قد صدر دون تحقيق ، فإن القر 
 .18الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه

ومن خلال ما تقدم ذكره، يمكن أن نخلص إلى تعريف التحقيق الإداري بأنه إجراء يتم بالشكل  
قي لمعرفة الفاعل الحقيالمنصوص عليه قانونا من أجل كشف الحقيقة والتثبت من الأدلة 

وصولا لإدانته في جو يكفل للموظف كافة الضمانات على النحو الذي يطمس فيه الموظف 
إلى عدالة الإجراء المتخذ ضده، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية التحقيق الإداري كوسيلة لكشف 

 الحقيقة وتمحيصها.
 والقضاء للتعبير عن التحقيقومن الملاحظ تعدد الاصطلاحات المستخدمة في الفقه        

ن كانت جميعها  الذي يجرى مع الموظفين المنسوب إليهم ارتكاب الخطأ أو المخالفة التأديبية، وا 
 تؤدي إلى معنى واحد.

. واتجه L'enquête ou l'instructionفقد اتجه أغلب فقه القضاء إلى استخدام مصطلح        
فضلا عن  L'enquête administrativeداري جانب آخر إلى استخدام مصطلح التحقيق الإ

 .19L'enquête disciplinaireمصطلح التحقيق التأديبي 

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد استعمل مصطلح التحقيق الإداري في قـانـون الوظيفة        
 العمومية. 

أديبية حسب الت يرجع الخلط أو تعدد التسميات التي تطلق على التحقيق في المخالفات       
 .20رأي الدكتور علي جمعة محارب إلى عدة أسباب:

                                                           

مشار إليه في مرجع د سعد  0222/20/22جلسة ، 34لسنة  7347الطعن رقم -انظر حكم المحكمة الإدارية العليا 18 

 .54نوافالعنزي، الضمانات الإجرائية في التأديب، مرجع سابق، ص 

 
 .                                                  397، صل 2997د. ماجد راغب الحلو والقضاء الإداري، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 19 

، صل 0223محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، د. علي جمعة 20 

423-427. 
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ن كانت تشريعات تنظمه إلا أنها - 1  إن القانون التأديبي قانون مستحدث وغير مقنن، فهو وا 
 لم تحدد المبادئ العامة لهذا القانون.

داري نصيب التشريع كمصدر للقانون التأديبي متواضع نسبيا، في حين نجد أن القضاء الإ-1 
 كمصدر له يستأثر بالنصيب الأكبر، حيث يستند أكثره إلى أحكام المحاكم لذا ينقصه الوضوح 

 في تشريعاته، ومن ثم التحديد الدقيق لمصطلحاته.

  : أهمية التحقيق الإداريالفرع الثاني 

إن التحقيق الإداري يمنح الإدارة مكنه الوصول إلى حقيقة التهم المنسوبة إلى موظف        
ما، مما يجعل القرار الإداري المتخذ قائما على أساس مقرض من الصحة سواء أكان قاضيا 

 بالبراءة ام بمعاقبة الموظف بعقوبة تتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه.

أن يكون أساسا لقرار السلطة المختصة بفرض الجزاء من خلال  فغاية التحقيق هي       
التوجيه المرتكز على أساس من الموضوعية المسندة إلى الأدلة المبررة، إلى التوجيه بتبرئة 

ب لق التحقيق أو التوجيه بعقوبة تتناسب مع الفعل المرتكغالموظف من التهم المنسوبة إليه و 
 .21من قبل الموظف

وأهميته  هذا ويمكن التطرق لأهمية التحقيق الإداري من حيث أهميتـه للموظف العام أولا       
 .ا، وأهميته للجزاء الفروض رابعا، وأهميته للمجتمع ثالثاللإدارة ثاني

  أهميته للموظف العام :أولا  

 تبرز أهمية التحقيق الإداري للموظف العام من خلال الجوانب التالية:       

  ممارسة حق الدفاع أ(: 

                                                           

وليد خشان زغير، التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناته، دراسة مقارنة في ضوء أحكام قانون انضباط موظفي 21 
ت والبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة ذي قار، العراق، الدولة والقطاع العام، مقال منشور في مجلة القانون للدراسا

 .                                   60، مي 61، العدد 1661
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يتعين على السلطة التأديبية تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه عند التحقيق معه        
واتخاذ إجراءات التأديب، فلا يمكن اتخاذ قرار إداري يكتسي الصبغة التأديبية بدون مراعاة 

ار مرحلة عتبحقوق الدفاع، فترك الموظف بدون غطاء دفاعي قد يتسبب بالإضرار به على ا
المحاكمة قد تكون بعيدة واستمرار الإجراءات التأديبية وما تشكله من عبء نفسي على الموظف 

 .22قد يسبب له مضاعفات سيئة في مركزه الوظيفي

 ب: إيجاد التناسب بين الخطأ المرتكب والعقوبة المفروضة

إن التحقيق الإداري بمثل إجراء جوهريا لابد من إتباعة قبل توقيع الجزاء على الموظف،      
فهر يؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة وصولا إلى الموازنة الدقيقة بين الخطأ الذي يرتكبه الموظف 

 .23والعقوبة التي يستحقها عن ذلك الخطأ

 .24يننتقام والتشفي من قبل الرؤساء الإداريفالتحقيق لابد أن يكون جديا لا أن يكون وسيلة للا

 أهميته للإدارة :ثانيا 

تتجلى أهمية التحقيق الإداري للإدارة في عد الموظف العام عماد النظام الإداري بوصفه        
لذلك لابد على الإدارة من أن تكفل لهذا الموظف حماية من  25أداة تحقيق المصلحة العامة
 قه الوظيفية.كل ما يمكن أن يمس بحقو 

فالتحقيق مع الموظف يضمن حماية الموظف من المساس بحقوقه، ويجعل الإدارة تتصرف  
وفق معلومات صحيحة ودقيقة، والقول بعكس ذلك قد يؤدي إلى فرض جزاءات تفتقر إلى 
الدقة وقد تجانب العدالة، مما يؤدي إلى عدم إنصاف الموظف وشعوره بالظلم الذي يقلل حتما 

                                                           

 .295واف العنزي، مرجع سابق ص ند. سعد 22 

                    .                042، ص 2953، 0د. ماهر عبد الهادي، الشريعة الإجرائية في التأديب، دار غريب للطباعة، القاهرة الطبعة 03
 

 

 .53د. سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص 24 

جع سابق، ة بين الفاعلية والضمان، مر المستشار الدكتور مغاوي محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائي25 
 .              8ص 
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بالشكل الذي يكون عليه في حال شعوره بالأمن والطمأنينة، وهو الأمر الذي ينعكس  من أدائه
 سلبا على سير المرفق العام بانتظام واضطراد.

كما أن إجراء التحقيق يمكن الإدارة مـن الـوقـوف على مواطن الضعف والخلل لمعالجتها 
ع في مل الإدارة التي تضوتفاديها مستقبلا، فضلا عن أن فرض الجزاء يعود بالنفع على ع

الحسبان السبل الكفيلة لتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا، وهذا ما يساهم في تطور عمل 
الإدارة بما يضمن معه تحقيق المصلحة العامة الشاملة، مستهدفة بذلك بلوغ أقصى درجات 

 . 26الرخاء والرفاهية للمواطنين

 : أهميته للمجتمعثالثا

 تتجلى أهمية التحقيق الإداري بالنسبة للمجتمع فيما يلي:       

يعتبر التحقيق الإداري من أهم الضمانات المقررة لصالح الموظف العام والإدارة، فلجوء أ(:  
الإدارة إلى التحقيق مع الموظف يعني حمايته من الاتهامات الملفقة والأخذ بالشبهات، كما 

 . 27ديبية في استعمال سلطتهايضمن عدم تعسف السلطة التأ

الأمر الذي يؤدي إلى وصف تصرفات الإدارة بالعـادلـة والمنصفـة وهو ما تتوخاه في عملها،  
  .28بل أن شيوع الإنصـاف والعدالة دليل على رقي المجتمع وتقدمه

يادين، الأمر الذي أدى منتيجة لتطور المجتمعات وتدخل الدولة في عدة مجالات وعدة ب(: 
زيادة عدد الموظفين وهذا لمواكبة أعمال الدولة المتزايدة والمتشعبة، فإن أهمية الوظيفة  إلى

 العامة ازدادت تبعا لذلك.

                                                           

 .8المستشار الدكتور، مغاوي محمد شاهين، المرجع السابق، ص 26 
 .                                                                                                                   118د. هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص 27 
حث رية، بحماية الأفراد في مواجهة الإجراءات الإدارية بغير الطريق القضائي ومن بحوث المعهد الدولي للعلوم الإدا28 

، ص 1906، 11، السنة 1نقله إلى العربية الأستاذ عادل محمود عبد الباقي، منشور في مجلة العلوم الإدارية، العدد 
1،، – 1،4. 
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 وذلك في أن يقاضي وفقا لإجراءات –وبناء على ما تقدم ذكره فإن تحقيق مصلحة الموظف  
 ..المجتمع.هي في الوقت ذاته تحقيق لمصلحة  –عادله وأن تكفل له كل الضمانات 

 : أهميته للجزاء المفروضرابعا

 اء المفروض في نقطتين:ز وتبرز أهمية التحقيق الإداري للج       

 أ(: من حيث تكييف الخطأ الوظيفي: 

على خلاف الجرائم  29إن الأخطاء التأديبية أو ما يصطلح عليه بالجرائم التأديبية       
فإن على الإدارة أن تلتمس هذه الأخطاء في  ، لذلك30الجنائية غير محددة على سبيل الحصر

تصرفات الموظف لتكييفها على أنها أخطاء تأديبية باعتبار أنها غير واضحة المعالم، مما 
يصعب العمل على المحقق الإداري وهذا بخلاف المحقق الجنائي الذي يقتصر دوره بالوقوف 

 على الجريمة الجنائية المحددة قانونا بنص صريح.

 حيث فرض العقوبة:ب(: من 

بعد أن يقوم التحقيق الإداري بتكييف الفعل المنسوب للموظف العام على أنه خطأ تأديبي.  
ن بين بتحديد عقوبة مناسبة لهذا الفعل م تقومالسلطة التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءفإن 

واختيار العقوبة  قيقالعقوبات التي أوردها المشرع في القوانين الوظيفية، وأن مسألة التكييف الد
 . 31جزاء عادل ومنصف، على أن يخضع ذلك لرقـابـة القـاضي المناسبة من شـأنه فرض

 

 

 

                                                           

 .10أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص 29 
عية، بوعات الجاممحمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري، ديوان المط30 

 .84ص1984الجزائر
 .9،،هاشمي حرفي، مرجع سابق، ص 31 
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  الأساس القانوني للتحقيق الإداري خصائصه: الثانيطلب مال

يشترط لتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام أن يكون قد تم إجراء التحقيق معه،        
 .32ومواجهته بالتهمة الموجهة إليه

 .  33فهو وسيلة لكشف الحقيقـة لحسـن تقييـم الموظـف ومحاسبته       

مة ي يمثل قلذلك فإن أساس التحقيق الإداري يمكننا إيجاده انطلاقا من الدستور الذ       
 .34الهرم التشريعي في الدولة وصولا إلى المصادر غير المكتوبة

فضلا عن أن التحقيق باعتباره إجراء تأديبي فإنه يلتقي مع القوانين الإجرائية الأخرى        
 في الطبيعة الإجرائية. 

 فرعك وعليه سنتعرض إلى دراسة مصادر المشروعية الإدارية أساسا للتحقيق الإداري       
لى أساس التحقيق الإداري خارج مصادر المشروعية الإدارية ك ر ثان. فهذا الأخي فرعأول، وا 

نما يتم ذلك فقط عند وجود قصور تشريعي في إجراءات التأديب  لا يمكن الرجوع إليه مباشرة، وا 
 .35كي يتلاءم وطبيعة العمل الإداري

 

 

 

 

 

                                                           

 .                                                          140، من 1991-عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، منشاة المعارف والإسكندرية 32 
 .                                                                                                                     1610محمد سيد احمد محمد مرجع سابق، من 33 
جامعة -دراسة مقارنة، رسالة ماجستير -السيد محمود أحمد الربيعي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة 34 
 .                                          11، ،166موصل،ال
 .140، القضاء الإداري، قضاء التأديب، مرجع سابق، من طماويد. سليمان محمد ال 35 
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 مصادر المشروعية الادارية أساسا للتحقيق الإداري الفرع الأول:

، 36حكامها ومحكوميهـا للقانون وتقييدهم بأحكامه، يقصد بالمشروعية خضوع الدولة        
ويندرج تحت هذا المبدأ التزام الإدارة بالقوانين واحترامها للقواعد الدستورية والمعاهدات والمبادئ 

 . 37القضائية وأحكام المحاكمالعامة للقانون والمبادئ 

فنظرا لتطور الدولة الحديثة، وجد المشرع نفسه عاجزا عن مواكبة هذا التطور وحصر جميع 
نشاطاتها، لذلك يكاد الإجماع يتعقد بين الفقهاء إلى إعطاء مدلول واسع للشرعية بحيث يمتد 

كان مصدرها ومهما كان شكلهـا سواء كانـت مكتوبة  اإلى احترام كل قواعد القانون الوضعي أي
 . 38أو غير مكتوبة

خضوع الإدارة العامة للقانون محركا للنشاط الإداري وقيدا عليه، فهو محرك  عتبرفي       
 والصلاحيات القانونية بين مختلف الموظفين العموميين الاختصاصاتللنشاط الإداري إذ يوزع 

للقيام بالأعمال الإدارية ويحدد لهم الأهداف والغايات التي يتعين  ويمنحهم التأهيل القانوني
 . 39اعليهم إستهدافها، ويقيد هذا النشاط بأنه تم وفق قواعد قانونية موضوعة مسبق

وعليه فمبدأ المشروعية الإدارية من زاوية الرقابة على أداء الجهاز الإداري يقصد به        
د مباشرة سلطاتها أو مختلف أوجه النشاطات المكلفة بها خضوع كافة وحدات ذلك الجهاز عن

 ددصلحكم القانون بمفهومه العام و معنى ذلك أن على جميع وحدات الجهاز الإداري و هي ب
مباشرة أوجه نشاطاتها ، ضرورة الإلتزام بالخضوع لما تقتضي به تلك القواعد القانونية من 

عية و أصبحت بالتالي محلا للجزاء المقرر قانونا أحكام ، و إلا انست تصرفاتها بعدم المشرو 
في هذا الخصوص ، مع ملاحظة أن التزام الإدارة بالخضوع لما تقتضيه القواعد القانونية من 

                                                           

د. سامي جمال الدين، القضاء الإداري والرقابة على اعمال الإدارة، مبدأ المشروعية، دار الجامعة الجديدة، دون نكر 36 
 .91ص لتاريخ الطبع،

 .                                                                                                                  100د. عاصم أحمد عجيلة، مرجع سابق، ص 37 
                                      .     11، ص1991د. حسين عثمان محمد عثمان، درس في القانون القضاء الإداري، الدار الجامعة، بيروت، 38 
                        .14، ص 1664، عمان دار للنشر والتوزيع، 1، الجزء 1الطبعة ،علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري 39 
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أحكام لا ينصرف إلى تصرفاتها الإيجابية و إنما ينصرف إلى تصرفاتها السلبية التي يتعين 
ام في الحالتين كان ذلك خروجا على مبدأ عليها القيام بها، فإن هي حادت عن هذا الإلتز 

 . 40المشروعية مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية

ولما كانت المشروعية تستمد وجودها من عدة مصادر، فإننا سنتناول بالدراسة إلى        
المصادر المكتوبة للمشروعية الإدارية كفرع أول فيما سنتطرق إلى المصادر غير المكتوبة 

 للمشروعية الإدارية كفرع ثان، وذلك على النحو الآتـي بيانـه:

 أولا: المصادر المكتوبة للمشروعية الإدارية

 طبقا لمبدأ تدرج القوانين سنتطرق إلى الدستور ثم إلى القانون العادي، والقرارات التنظيمية. 

 (: الدستـور1

و على ما عداه من التشريعات يعد الدستور القانون الأعلى في الدولة الذي يسم        
لا  الأخرى، لذلك فإن سلطات الدولة وهيئاتها وأفرادها تلزم باحترام ما نص عليه الدستور، وا 

 . 41فإن تصرفاتها تكون غير مشروعة وغير دستورية

ذا ما تفحصنا         جراءات اوا  لدساتير الجزائرية فنجدها قد أغفلت مسألة تأديب الموظفين وا 
ا يلاحظ وجود نصوص عامة قد تسري على الموظف العام ما كان منها متفقا مع التأديب، فم

التي  ،190من الدستور الجزائري لعام  16طبيعة العمل الإداري، ومثال ذلك نص المادة 
نصت على أنه: " تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية طية الشعبية في: 

 ام كرامة الإنسان".الدفاع عن الحرية واحتر 

                                                           

ح النجافادي نعيم جميل علاونة، مبدأ المشروعية، في القانون الإداري وضمانات تحقيقه، رسالة ماجستير جامعة 40 

 .11-14، ص 1611الوطنية، فلسطين، 

 

 ومايليها 14، ص 1906د. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، دار الجماعة للطباعة، 41 
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على أن " الدفاع الفردي أو عن  1989من الدستور الجزائري لعام  1،كما نصت المادة   
 طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمـون ".

 فقد تناول موضوع الوظيفة 1990غير أنه بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة        
 42العمومية في العديد من مواده 

 منه التي تنص: " عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون". ،1سيما المادة         

 التي تنص: " الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة ". 1،والمادة        

ارة أمام الإدفقد جاء مؤكدا وكافلا للحقوق والحريات الأساسية للمواطن  1616ما دستور سنة أ
:"تلزم الاحكام الدستورية ذات 4،المادة  حيث جاء في نص 0،و4،،1،لاسيما في المواد 

 الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات...".

على أنه:" تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات...."وكذلك ما جاء في  1،وتنص المادة 
 43.:"كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية ..."0، ادةنص الم

يعتبر ضمانة كفيلة بحماية المواطن من تعسف الإدارة، ومكسب له في حقه في  وهذا ما
 .الدفاع

  (: التشريع العادي2

وهو ما يطلق عليه " القانون " ويأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور في هرم التدرج        
، فالتشريع هو الأساس المباشر للتحقيق الإداري الذي تجب العودة إليه عند التحقيق 44التشريعي

 مع الموظف العام إداريا.

                                                           

 .10، ص1611أ. موسی برهان، قانون الوظيف العمومي، دار الأمة، الطبعة الأولى، 42 
 .8282سبتمبرسنة21الموافق ل2558محرم عام82،المؤرخ في  45دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ج.ر العدد  43 

، 1980• د. سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مطبعة شركة آلات ولوازم المكاتب 44 
 .41ص 
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 1660/60/11خ في المؤر  ،60/6فعندنا في الجزائر يجب العودة إلى الأمر         
غشت  1المؤرخ في  11/08المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون 

المتضمن القانون الأساسي العام للعامل باعتبارهما التشريع المنظم للإجراءات التأديبية  1908
يا بموجب ر بشكل عام ومنها التحقيق. فالمشرع الجزائري جعل من التحقيق أمرا جوازيا واختيا

والتي تنص على أنه " يمكن للجنة الإدارية المتساوية  60/،6من الأمر رقم  101المادة 
الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها 

 صلاحية التعيين قبل البت في القضية المطروحة ". 

المتعلق بالإجراءات  111-00ثة من المرسوم وقد اتخذ نفس الموقف في المادة الثال       
. حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه: " يسوغ لمجلس التأديب أن يقوم بإجراء 45التأديبيـة

ي ارتكبت أو الظروف الت يالتحقيق إذا لم يكتف بالإيضاحات الواردة على الأفعال المقررة للمعن
 فيها هذه الأفعال ".

  القرارات التنظيمية(: 3 

عند ممارسة الإدارة لنشاطاتها فإنها تصدر قرارات إدارية، قد تكون على شكل قرارات        
فردية أي تخاطب الأفراد بذواتهم فترتب لهم حقوقا فردية مكتسبة لا يجوز المساس بها بصورة 

، معامة. أو قد تكون على شكل قرارات إدارية تنظيمية عندما تخاطب الأفراد بصفاتهم لا بذواته
وتكون على شكل قواعد موضوعية تتسم بالعمومية والتجريد إذ تمثل قواعد قانونية يجب إتباعها 

 . 46وعدم مخالفتها

فهذه القرارات إذا نظرنا إليها من الناحية الموضوعية فإنها تعد قواعد تشريعية لعمومتيها 
ن ا ما نظرنا إليها موتجريدها، ومن جهة أخرى فهي قرارات إدارية يجوز سحبها أو إلغاؤها إذ

                                                           

، الصادرة 40، المتعلق بالإجراءات التأديبية الجريدة الرسمية العدد 1981/60/61في ، المؤرخ 111-00لمرسوم رقم 45 
 .1900/60/68بتاريخ 

 .1،، ص 1981د. محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 46 
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الجانب الشكلي أو العضوي، وتأتي هـذه القرارات بعد التشريـع العادي وتعلو في الوقت ذاته 
 .47على القرارات الإدارية الفردية التي تصدرها الإدارة

فلا تستطيع هاته الأخيرة أن تصدر قرارات فردية تخالف بها القرارات التنظيمية        
ن كانت الجهة التي أصدرتها نفسها.  )اللوائح( وا   

وترتيبا على ذلك فإن كل قرار اداري فردي يجب أن يحترم القرار التنظيمي مهما        
 كانت سلطة إصداره، ذلك لأن للقاعدة التنظيمية قداستها واحترامها.

 هذا ويجد التحقيق الإداري أساسه في القرارات التنظيمية التي تنظم إجراءات التأديب       
 الإداري أينما وجدت، والتي غالبا ما تأتي لتنفيذ أحكام القوانين التي تخص تأديب الموظفين48. 

 المصادر غير المكتوبة للمشروعية الإدارية :ثانيا

فالمصادر غير المكتوبة هي تلك المصادر التي لم تحظ بالتقنين من قبل المشرع،         
وهذا ما يميزها عن غيرها من المصادر المكتوبة التي حظيت بالتقنيـن الذي يسهل معه الرجوع 

 إليها، والمصادر غير المكتوبة هي: 

 ( العـرف: 1

المشروعية، فهو يلي التشريع المكتوب  يحتل العرف مكانة هامة من حيث تدرج هرم       
 في الرتبة، فيكمل ما نقص من هذا الأخير، ويفسر ما به من غموض.

                                                           

 101، ص 1660د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  47 
 14المؤرخ في  16/84من المرسوم  ،1، الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 1984/64/69انظر القرار المؤرخ في ،1

، في 18ا وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية رقم ، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيله1984يناير 
 .101، ص 1660.ف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1984/61/61

 14المؤرخ في  16/84من المرسوم  ،1، الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة 1984/64/69انظر القرار المؤرخ في 48 
، في 18، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية رقم 1984يناير 
1984/61/61. 
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فالعرف الإداري يقصد به ما جرى عليه العمل من جانب السلطة الإدارية في مباشرة  
اختصاصاتها الإدارية، أو هو الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على إتباعها في مزاولة 

شاط معين، بحيث يصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الإتباع مالم تعدل بقاعدة أخرى ن
 .49مماثلـة

فالعـرف مـا استقر أصبح بمنزلة القاعدة القانونية، وعليه لكي نكون أمـام عرف إداري تتقيد به  
 الإدارة، فلا بد من توافر شروط معينة وهي:

فيشترط لاعتبـار العـرف ملزما أن يكـون عـامـا وتطبقه  : تطبيقهعمـومـيـة العرف واستمرار *  
 الإدارة بصفة دائمة ومنتظمة.

أي أن تكون الإدارة قد اعتادت على إتباعه لفترة ليست بالقصيرة بحيث يتأكد  : الاستقرار* 
 استقراره. 

لا تم استبعاد العمل به ألا يكون قد نشأ مخالفا لنص قائم :*  .50وا 

، وفيما يخص 51وتجدر الإشارة إلى أن القضاء هو المرجع في تحديد قيام العرف من عدمه 
، ففي الجزائر لم نجد 52ضماناته فإن هناك أعراف قليلة في هذا الخصوصو  مسائل التأديب

 أية أعراف يمكن تطبيقها بشأن إجراءات التحقيق.

غير أنه في فرنسا فإن حضور شخص ثالث باعتباره شاهدا أثناء التحقيق مع الموظف العام 
اعتادت الإدارة على إتباعه للاستعانة بهذا الشخص في إثبات  ،53اإداري فهذا يعتبر عرفامثلا 

                                                           

المستشار الدكتور مغاوي محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان، مرجع سابق، 49 
 .1،ص 

 0( لسنة 1401وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بمصر )لا يجوز أن يخالف العرف نصا أمرا ...( قضية رقم )50 
إلى آخر مايو  1901، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول فبراير 1901مايو  8ف في 
 .                          19حمود أحمد الربيعي، المرجع السابق من( مشار إليه في مرجع أحمد م1( ع )16م ) 1901

 .0،، دار النهضة العربية، دون سنة الطبع، ص 0الطبعة -دراسة مقارنة  –د محمود محمد حافظ، القضاء الإداري 51 
 .16محمود أحمد الربيعي، المرجع السابق، ص52 
                                                                         .111ديب، مرجع سابق، ص د ماهر عبد الهادي، الشرعية الاجرائية في التأ53 
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صحة إجراءات التحقيق الإداري وسلامتها وللاستعانة به في مجال إثبات اعتراف الموظف 
ناء التحقيق الإداري أمام جهة القضاء لاحقا إن كان عمل الموظف يشكل مخالفة العام في أث

 تأديبية وجريمة جنائية في الوقت نفسه.

  : " Principes généraux du droit "( المبادئ العامة للقانون2   

لقد عرفت على أنها مبادئ غير مكتوبة، وغير منصوص عليها صراحة في نصو قانونية،    
 . 54لكنها معلنة من طرف القاضي الإداري كمصدر رئيسي ومهم لمبدأ المشروعية

 . 55ومن الخصائص التي تميز بها هذه المبادئ هي  

القانون العام والخاص  أنها مبـادئ قانونية عامة ويعني ذلك أنها موجودة في جميع فروع   
غير أن المميز لها في مجال القضاء الإداري أنها غير مقننة ومتشعبة، ولهذا تعتبر من 

 المبـادئ غير المدونة أو المكتوبة. 

ن اختلفت في      أنها تتميز بالصبغة العالمية، فكل الدول والأنظمة تعرف هذه المبادئ وا 
 ن كل مجتمع له فكرة القانون الخاص به. الإيديولوجية المتبعة في تحديد ذلك، لأ

انها تعتبر نظرية ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي لحماية حقوق و حريات الأفراد ضد أي * 
                                                                                  من قبل الإدارة.  انتهاك

المصادر الرئيسية للمشروعية ، إذ أن أي انتهاك لها يعتبر أن هذه المبادي تعتبر أحد أهم *
 خرقا صارخا لمبدأ المشروعية.

أنها تتميز بخصوصية العمومية و الدوام ، فهي تتمتع بدرجة كبيرة من العموم و التجريد ،  *
 .56نهائي من حيث الزمن لاو بقدر كبير من الدوام و الاستقرار تجعلها قابلة للتطبيق بشكل 

                                                           
260-édition, 1997, pp 259 éneAcqueline Morand Cours de droits administratif, Montchrestien, 5 54   

 .10، ص1666، طبعة ريالجامعية، الجزائعوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات 55 

. محمد أحمد رفعت وهاب، المبادئ العامة للقانون كمصدر لمبدأ المشروعية في القانون الإداري، الدار الجامعية، د56 
                                                                                            .  8،، من 1991
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فإنه وبقطع النظر عن منزلة المبادئ العامة للقانون في الهرم القانوني للدولة، فإن المؤكد هذا 
ن أعمال قوم به متبأن الإدارة لا تستطيع مخالفة هذه المبادئ فيما تجربه من تصرفات وما 

 .57كانت الوسيلة القانونية المستخدمة في ذلك )قرار تنظيمي أو فردي( أيا

ولعل من أهم المبادئ العامة في مجال الإجراءات التأديبية بوجه عام، وفي التحقيق الإداري  
بوجه خاص هو مبدأ حق الدفاع، إذ أن حق المحال للتأديب في الدفاع عن نفسه هو حق 
مكفول طيلة إجراءات التأديب، حيث أن الهدف من الإحالة إلى التأديب ليس الإيقاع بالمحال 

من  ال للتأديب في ارتكاب الجرم التأديبيحهو الكشف عن مدى تورط المانما ها و بسبب تقرير 
ذا التحقيق فإن ه نفسه،من الدفاع عن  عدمه فإذا انتهى التحقيق إلى إدانة المحال إليه دون تمكينه

                                                                          .58عد باطلا لإخلاله بضمانة جوهريةي

  أحكام القضـاء(: 3

القضاء الإداري مصدر هام للإجراءات الإدارية عند انعدام النص، فمعظم الضمانات        
التأديبية الإجرائية منها والموضوعية تجد مصدرها في أحكام القضاء، ولعل مرد ذلك هو عجز 
النصوص التشريعية عن إبراز الضمانات التأديبية ولاسيما الإجرائية منها، فلا زالت النصوص 

 .59ائية التي تنظم الدعـوى التأديبية قليلة ومختصرة ولا تفي بالغرض المنشودالإجر 

والأحكام القضائية لا تأخذ مرتبة أعلى من التشريع، حيث أن صدور حكم قضائي نهائي     
على نحو معين، لا يمنع المشرع من إصدار تشريع جديد، يأتي بحكم على خلاف ما قضى 

 . 60به الحكم القضائي

                                                           

           .                                                                                                                            41، ص ،166د. حسين عثمان محمد عثمان، قانون القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر،  57 

 41لشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ا د.58 
-4،. 

       .                                                                                                                            06 – 09د. سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص 59 

 .11العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، مل عبد د. 60 
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في حين أن الأحكام القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي به نهائيـا تلزم السلطـة        
التنفيذيـة والتي لا يجوز لها إصدار قرار مخالف لتلك الأحكـام أو يلتف حول تنفيذها، حيث 

 . 61يعد ذلك القرار مشوبا بالانحراف بالسلطة

 ر من الحماية للموظف العام اتجاههومن مظاهر قيام القضاء بدوره في تحقيق أكبر قد       
إلى التوسع في تفسير النصوص ومدها إلى أكبر نطاق ممكن من أجـل تحقيق الحماية 
للموظف، وهذا ما فعله مجلس الدولة الفرنسي منذ وقت مبكر عندما مد تطبيق حكم قانون 

فة ئبخصوص تمكين صاحب الشأن من تقديم أوجه دفاعه، فقد ورد هذا الحكم بخصوص طا
معينة، ولكن مجلس الدولة قد استطاع أن يمد هذا الحكم إلى كل موظف يقع عليه جزاء 

 .62تأديبي
 : أساس التحقيق الإداري خارج مصادر الشرعية الإدارية الفرع الثاني

إن الإجراءات الإدارية بصفة عامة غير مقننة، ونتيجة للقصور الموجود في هذه        
 البحث عن مصادر أخرى تكمل ذلك.الإجراءات، لابد من 

لا فإنه يكون         فلا يسوغ للإدارة أو للقاضي الإداري أن يتذرع بوجود نقص تشريعي وا 
منكرا للعدالة، ولسد هذا الفراغ أو النقص التشريعي تلجـا الإدارة أو القاضي إلى أحد 

ك ما ، وذليان الإجرائية ثانوالقواني وهما: المبادئ العامة لإجراءات التقاضي أولا ،63طريقينال
 سيتم إبرازه على النحو الآتي:

 المبادئ العامة لإجراءات التقاضيأولا: 

إن الإجراءات القضائية عموما تقوم على المبادئ العامة، هاته الأخيرة التي تكون من        
النظريات المستقرة والراسخة في القضاء الإداري، وذلك نظرا للدور الذي تقوم به في مجال 

                                                           

عم خليفة، مبدأ المشروعية في تأديب الموظف العام، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، تون سنة د. عبد العزيز عبد المن61 
              .                                                                                                                            10الطبع ص

 .01المرجع السابق، ص - د. سعد نواف العنزي 62 

 .140، المرجع السابق، ص  سليمان محمد الطماوي. د63 
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حقوق وحريات الأفراد. إذ يعتبر مبدأ التناسب مثلا أحد الأسس الجوهرية في نظرية المبادئ 
انون والذي تتجسد ملامحه في حماية حقوق الموظف العام، لأنه وببساطة يكاد يشكل العامة للق

مصدرا لحدود وضوابط السلطة التقديرية للإدارة في مجال التأديب، كما أن مبدأ المساواة كرسه 
 .1998/60/1064مجلس الدولة الجزائري في العديد من قراراته منها القرار المؤرخ في 

 61/99س الدولة الجزائري رجع للمبادئ العامة للقانون لاستبعاد نص المادة كما أن مجل       
من القانون الأساسي للقضاء القديم إذ قرر " أن الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى 

 .65ولو يكن هناك نص ويهدف إلى ضمان احترام مبدأ القانونية طبقا للمبـادئ

 ثانيا القوانين الإجرائية       

التحقيق الإداري باعتباره أحد الإجراءات التأديبية فإنه يشترك من حيث الطبيعة الإجرائية        
هذا من 66مع قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات الجزائية )قانون الإجراءات الجزائية( 

خرى ولما يترتب على التحقيق الإداري من احتمال توقيع عقوبة تأديبية على أجهة، ومن جهة 
الموظف العام فإن طابع العقاب هذا في نطاق التأديب يشترك مع قانون الإجراءات الجزائية 

                       من حيث أن هذا الأخير ينظم إجراءات تقصد الكشف عن الحقيقة.                                                                     
قانون الإجراءات الجزائية هو القانون الواجب التطبيق عند غياب  فيرى جانب من الفقه إلى أن

 .67نصوص الإجراءات التأديبية باعتباره القانون العام

 واستند هذا الرأي تأييدا لوجهة نظره إلى الحجج التالية:       

                                                           

، ص 61، المد 1661مجلة مجلس الدولة، - 101994" ملف رقم  1998/60/10قرار مجلس الدولة المؤرخ في  64 
" حيث أن القاضي مثله مثل كل موظف للدولة يستفيد وجوبا محقوق مضمونة دستوريا وأن ا لقاضي الاداري  81، 84

 ملزم بمراقبة احترام هذه الضمانات ".                      
 .100- 111، ص 61، العند 1661، عدد 1661/16/18، قرار بتاريخ 661146ة مجلس الدولة، ملف رقم مجل65 
                                                                    .                    16د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإجراءات التأديبية، مرجع سابق، ص 66 
د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص  67 

06                                         . 
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أن الإجراءات التأديبية والجنائية تهدف إلى الكشف عن الحقيقة، ومدى إسناد الفعل -1
 للموظف وتكييف هذا الفعل.                                                                                         

كمة العقاب، فالمحاأن الأساس الذي يقوم عليه كلا القانونين )الجزائي والتأديبي(: هو -1
.                                                                 68التأديبية تقترب من المحاكمة الجزائية لأنهما يطبقـان شريعة العقاب

كما يذهب جانب من الفقه بأن قانون المرافعات هو القانون العام، والشريعة العامة لإجراءات 
الإجراءات الإدارية ليست مستقلة عنها، بحيث تطبق هذه الأخيرة عند  التقاضي، وبالتالي فإن

، فهاته القواعد ليست إلا ضوابط للنشاط القضائي 69عدم وجود نص إجرائي إداري خاص
تدعي إلى حماية الحقوق الفردية وصولا إلى المصلحة العامة، وهذه الشروط متوافرة في قواعد 

 بيق كثير من عناصر النضج وأسباب الاكتمال، مما أصبحالمرافعات التي اكتسبت لكثرة التط
 .  70سببا يدعو إلى الثقة فيهـا

غير أن هناك رأي وسط يذهب إلى القول بأنه يمكن العودة إلى أي من القانونين        
 .71)الإجراءات الجنائية أو المرافعات( بما يتلاءم وطبيعة النظام التأديبي

وبالتالي فإن القضاء الإداري لا ينحاز لأي من القانونين وأن ما يطيقه منهما هو ما        
 مع طبيعة الدعوى التأديبية.  يتفق

ذا ما عدنا إلى موقف المشرع الجزائري في الأمر         المتعلق بالقانون الأساسي  60/،6وا 
ت ا يتبع بشأن قصور إجراءاللوظيفة العمومية فإنه أغفل إيراد نصوص قانونية توضح م

 التحقيق وذلك بالإحالة إلى قانون الإجراءات الجزائية أو الإجراءات المدنية والإدارية.

                                                           

 .84د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، المرجع السابق، ص  68 
زعات الإدارية وقواعد المرافعات المدنية والتجارية، مجلة مجلس د. طعيمة الجرف، مدى التعارض بين طبيعة المنا 69 

                                                                .                                                                                                                            100ص - 1901الدولة، سنة 

 .                     06د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإجراءات التأديبية، المرجع السابق، ص  70 
                      .                                                                                              110د. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  71 
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غير أننا يمكن أن نخلص بالقول بأن القاضي الإداري يمكنه الرجوع إلى نصوص قانون  
ءم والحالة الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما يجد نصا يتلا

 المعروضة عليه.

جراءاته في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في         فقد نظم المشرع الجزائري التحقيق وا 
منه  818، وقد بين وسائل التحقيق المتمثلة في الخبرة وذلك في المادة ،80إلى  8،8المواد 

من قانون  141إلى  111د حيث تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في الموا
، والمعاينة والانتقال 819أمام المحاكم الإدارية، ونظم مسألة سماع الشهود في المادة  69/68

 . 72من هذا القانون 801، ومضاهاة الخطوط في المادة 801إلى الأماكن في المادة 

تحقيق ع الأما فيما يخص التحقيق في المسائل ذات الطابع الجزائي، فقد نظم المشر        
جراءاته في المواد  من قانون الإجراءات الجزائية منها التفتيش، سمـاع الشهود،  168إلى  00وا 
 .73الانتقال والمعاينة

   خصائص التحقيق الإداري :الفرع الثالث

عد التحقيق الإداري إجراء جوهريا لابد من إتباعه قبل توقيع الجزاء على الموظف ي       
ن كانت تصلح لتكون سندا لنسبة الاتهام، إلا أنها لا العام، فالشكاوي  والبلاغات والتحريات وا 

تصلح سندا لتوقيع الجزاء، ما لم تجر الجهة الإدارية المختصة تحقيقا تواجه فيه الموظف 
 .74بالأخطاء المنسوبة إليه

 ره:كوبذلك فإن التحقيق الإداري يتسم بعدة خصائص سنتطرق إليها على النحو الآتي ذ     

 
                                                           

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 1668فبراير  11الموافق لـ  1419صفر  18، المؤرخ في 69/68قانون رقم  72 
 والإدارية.                    

 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.1660ديسمبر  16، المؤرخ في 11/60قانون  73 
هناك تحقيق إداري تجريه الإدارة مع المواطنين العاديين للاطلاع على آرائهم بصدد إنشاء مشروع معين في مكان  74 

 وجود هؤلاء المواطنين.      
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  اقتصار موضوعة على الموظف العامأولا(:  

فالتحقيق الإداري يتم حصرا مع الموظف العام الذي يعد حجر الزاوية في النظام        
الوظيفي، وبالتالي فلا يمكن تصور وجود تنظيم وظيفي دون أن يقترن بنظام تأديبي يراقب 

 .75من واجبات أو من قواعد سلوكية الموظف العام إذا ما حاد عما يفرضه عليه هذا النظام

  غايته الكشف عن المخالفة التأديبيـةثانيا(:  

فهو يعتبر الوسيلة الفاصلة لدى الإدارة للوصول إلى الحقيقة، وتحديد المسؤولية التأديبية       
عن أي خطأ يرتكبه الموظف العام، وتبدو أهميته في أنه يكشف السلوك الخاطئ للموظف، 

 . 76وسيلة لكشف الحقيقة لحسن تقييم الموظف ومحاسبتهلذلك فهو 

 عدم مساس نتائجه بحياة الموظف أو حريته                  :ثالثا

لا ينجم عن التحقيق الإداري نتائج تصيب الموظف في حياته أو حريته، فأقصى عقوبة      
 .77توقيعها على الموظف المخطئ في إنهاء خدمته بالعزليمكن 

 القانوني هسعة أساس: رابعا

 فإجراءات التحقيق الإداري تجد أساسها في اللوائح والقرارات التنظيمية، كما قد نجد أساسها    
 .                                                                                                           78في العرف أحيانا نتيجة لعدم تقنين القانون الاداري

                    السرعة: خامسا 

يتسم العمل الإداري بالسرعة في إتمام الإجراءات ولعل مرد ذلك هو تأكيد لحسن سير  
ل إجراءات التحقيق الإداري تحسم عمن شأنه أن يج ، وهذا79المرفق العام بانتظام واضطراد

                                                           

 .0، ص 1988د. عزيزة الشريف، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى، دار النهضة العربية، القاهرة،  75 
 .160محمد مرجع سابق، ص  محمد سيد أحمد 76 
المتضمن القانون الأساسي الوظيفة العمومية  1660يوليو  11المؤرخ في  60/،6من الأمر  ،10تنص المادة  77 

                                                         : " تصف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات .....                                11، ص40الجريدة الرسمية العدد
 .6،احمد محمود احمد الربيعي؛ المرجع السابق ص  78 
 .9د. عزيزة الشريف المرجع السابق؛ ص 79 
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لتعلقه بموظف عام يمثل التحقيق بالنسبة إليه عقبة تعترض حياته  80على وجه السرعة
الوظيفية، فوضعه النفسي قلق أثناء التحقيق وما ينجم عن ذلك من عدم الطمأنينة، كلها 

أسباب تحتم الإسراع في حسم التحقيق.                                                     
يق الذي يعتد به هو التحقيق السابق على صدور قرار توقيع يجب أن ننوه أن التحق أنه غير

 .81حقيق اللاحق ليس من شأنه أن يصحح القرار الصادر بالعقوبةفالت الجزاء التأديبي،

 تمييز التحقيق الإداري عن التحقيق الجنائيالفرع الرابع: 
 مامستقل تمايختلف التحقيق الإداري عن التحقيق الجنائي فكل منهما يتم داخل نظام 

 ،82الاخر، ومرد ذلك لاختلاف الأخطاء)المخالفة( التأديبية عن الجريمة الجنائيةعن  
 لذلك يلزم أن نبين أوجه الشبه والاختلاف بين التحقيقين الإداري والجنائي، بحيث 

 الاختلاف كفرع ثان، وذلك على النحو التالي: سنعرض أوجه الشبه كفرع أول وأوجه
 بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي:أوجه التشابه  *

 جيل جملة منتس ففي سبيل المقارنة بين التحقيق الإداري مع التحقيق الجنائي، فانه يمكن
 النقاط المشتركة بينهما تتمثل فيما يلي: 
أنهما يتفقان في الغاية التي يهدف إليها كل منهما، وهي الكشف عن الحقيقة وعلاقة -1

 أو غير موظف( بالتهمة المنسوبة إليه.المتهم )موظف كان 
 .83كما أن كلاهما يستخدم أساسا في تطبيق شريعة العقاب

تتميز الإجراءات في التحقيقين الإداري والجنائي بأنها وسيلة لجمع أدلة الاثبات، -1
فالمعاينة وسماع الشهود واستجواب المتهم، كلها مصادر لكشف الأدلة التي تفيد في إثبات 

 و المخالفة ونسبها إلى متهم معين أو نفيها عنه.أريمة وقوع الج

                                                           

 .                                         ،11؛ ص 1981د. حسن السيد بسيوني؛ دور القضاء في المنازعة الادارية؛ مطابع دار الشعب؛ القاهرة؛  80 
؛ الطبة الخمسة بدون دار نشر؛ 11ماهر أبو العينين؛ دعوى الالغاء وفقا لأحكام فتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن  81 

                                            10ص ؛ 1661مصر؛

  82 وليد خشان زغير، المرجع السابق ص16.
 0 قوسم حاج غوثي، المرجع السابق ص 91. 
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أن كلاهما يعتمد على مبدأ الكتابة من خلال تدوين التحقيق الإداري والجنائي، مع -،
 .84التشابه في مخاطر التحقيق وبياناتهما

فالتدوين شرط جوهري في كل إجراء، بل هو مظهر وجوده، فإذا افتقد الاجراء هذا المظهر 
ن يكون الاجراء معدوما في نظر القانون، فلا يترتب عليه أله، ويترتب على ذلك  فلا وجود

أي أثر، ولا يعتد بشهادة المحقق على وقوع الاجراء، لأن الكتابة ليست مجرد دليل على 
 .85يمكن الاستعاضة عنه بغيره، ولكنها شرط لوجوده قانونافوقوعه 

 ة في استدعاء الشهود، وسماعهم، والاطلاعيتمتع فيهما المحقق بنفس السلطات والمتمثل-1
 على الوثائق، والتفتيش وحتى الاستعانة بخبير.

 أوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي: *
 الإداري عن التحقيق الجنائي، وعن الفروق التي بينهما نذكر الاتي:التحقيق يختلف 

الإداري يكون مع شخص يحمل صفة الاختلاف في الشخص محل التحقيق، فالتحقيق -1
موظف عام، والتأكد من ماهية الأفعال الصادرة عن الموظف العام وثبوتها، وبيان ما إذا 

كانت تشكل خطأ تأديبيا أولا لتوقيع جزاءات تأديبية، بينما يتم التحقيق الجنائي مع أشخاص 
لقائمة على نسبة ، ويهدف إلى التأكد من الأدلة ا86بشكل مطلق )موظفين وغير موظفين(

 الجريمة إلى الفاعل.
الاختلاف في الغرض من التحقيق، فالغرض من التحقيق الإداري هو تحديد ماهية -1

الأفعال التي صدرت من الموظف العام، والمبلغ عنها وأدلة ثبوتها وبيان ما إذا كانت تشكل 
يقة وصولا إلى الحقمخالفة تأديبية لواجبات الوظيفة أو خروجها عن مقتضياتها من عدمه، 

لتوقيع الجزاء المناسب على مرتكبها على أساس من الجزم واليقين، لا الشك والظن 
ما الغرض من التحقيق الجنائي هو التثبت من الأدلة القائمة على نسبة أ. 87والتخمين

                                                           

  84 اللواء محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي، منشاة المعارف، الإسكندرية ،1660،ص011-،01.
  85 عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشاة المعارف، الإسكندرية، دون سنة، ص14،.

  86 فهمي عزت، سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء-دراسة مقارنة، دون سنة طبع، ص40 وما يليها.
  87 وليد خشان زغير، المرجع السابق، ص11.
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الجريمة إلى فاعل معين، فعندما يرتكب شخص ما فعل من الأفعال التي يحظرها المشرع 
ائم، يترتب توقيع العقاب اللازم للتجريم، ففي قانون العقوبات يكون العقاب ملازما بوصفها جر 

للتجريم فلا موضع له في التشريع إلا ليوقع على جريمة، والجريمة الجنائية لا تعد كذلك إلا 
 88إذا قرر لها التشريع عقوبة.

وظف ت من قبل مالاختلاف في محل التحقيق، فالتحقيق الإداري محله هو مخالفة ارتكب-،
ما، وتتخذ الإدارة مجموعة الإجراءات تتمثل في تشكيل لجنة تحقيق للتحقق من المخالفة 

المنسوبة للموظف لتوصي بمعاقبته تأديبيا استنادا على المخالفة التي يكشف عنها التحقيق، 
 أو تبرئته وغلق الأوراق التحقيقية.

المجتمع، وتتخذ إجراءات معينة تؤدي  بينما محل التحقيق الجنائي هو جريمة ارتكبت ضد
 إلى اكتشافها ومعرفة مرتكبها تمهيدا إلى المحكمة لينال عقابه.

وتجدر الإشارة إلى انه في حالة تحقق اللجنة من أفعال الموظف المحال عليها يشكل جريمة 
 المحاكم ن توصي بإحالته إلىأصفة الرسمية فيجب عليها النشأت عن وظيفته أو ارتكبها ب

 .89المختصة
التحقيق الجنائي ينصب على الأفعال التي تشكل جرما وفقا لقانون العقوبات، على أن -4 

تعتمد الجهات المختصة بالتحقيق الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية. أما 
التحقيق الإداري فيطال أخطاء لم ترد على سبيل الحصر في القانون الأساسي العام للوظيفة 

 لعمومية، وتعتمد الإدارة على الإجراءات الواردة فيه.ا
فبالرجوع إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية فقد صنف الأخطاء المهنية حسب الفعل 

من القانون المذكور  ،60/6من الأمر  100المرتكب عن الموظف العام. إذ نصت المادة 
 تكييفها الجزائي كما يأتي:سلفا على انه: "تصنف الأخطاء المهنية دون المساس ب

                                                           

  88 محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،1906،ص119.

، ص 40المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد  ،60/6من الامر  106نص المادة  89 
:"يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية او مساس بالانضباط وكل خطا أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة 14

 ن المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية".  تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دو 
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 أخطاء من الدرجة الأولى. -
 أخطاء من الدرجة الثانية. -
 أخطاء من الدرجة الثالثة. -
 90أخطاء من الدرجة الرابعة. -

على أنه: "توضح القوانين الأساسية الخاصة، كلما  ،60/6الأمر من 181كما نصت المادة 
دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الأسلاك مختلف الأخطاء المهنية 

 91أعلاه."  181إلى 108المنصوص عليها في المواد 
فالتحقيق الإداري يختص بإجرائه الجهة الإدارية ممثلة في الرئيس الإداري للموظف، عن 

 .92تكليف أحد الرؤساء المباشرين للموظف بالتحقيق معهطريق 
بخلاف التحقيق الجنائي، فالسلطة التي تباشر التحقيق الابتدائي تختلف باختلاف النظم 

الإجرائية، ففي فرنسا مثلا يعهد التحقيق الابتدائي إلى قاضي التحقيق وقد سار على منوالها 
 .93عدة دول منها الجزائر

التحقيق هو اجراء شكلي، يتخذ بعد وقوع الخطأ التأديبي، والهدف منه  وما يمكن قوله بأن
ماطة اللثام عنها.  هو الوصول إلى الحقيقة وا 

ويقوم بهذا الاجراء جهات التحقيق، بحسب اختصاصها، حيث تقوم السلطات الإدارية على 
ث حي نظام التدرج الرئاسي، ويقضي هذا التدرج خضوع الموظف أو العامل لرؤسائه، من

                                                           
 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، 1660يوليو  11المؤرخ في  ،60/6من الامر  100أنظر المادة  90

 .  14ص ،40العدد
 أنظر المادة 181 من الامر60/،6 المؤرخ في 11 يوليو المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، 

  91العدد40،ص14.
:"يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب ،60/6من الامر  101تنص المادة 

  92فتح تحقيق اداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين قبل البت في القضية المطروحة". 
قانون الإجراءات الجزائية: "يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ  المتضمن 60/11من القانون  08تنص المادة 93 

 جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وادلة النفي."
"يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات  من قانون الاجراءات الجزائية على أنه: 180تنص المادة   -

 التحقيق التكميلية التي تراها لازمة...." 
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سلوكه الوظيفي أو العملي، ومسؤوليته أمامهم عن كل خطأ يتصل بواجبات الوظيفة، ومن 
ثم كان طبيعيا أن يعهد بقدر من السلطة التأديبية للرئيس الإداري، إلا أنه قد روعي أيضا ما 
قد ينشأ عن انفراد الرؤساء بكل سلطات التأديب من عيوب التعسف والاضطهاد، فمنح القدر 

 ر لهيئات أخرى تتميز بأكبر قسط من الحيدة والاستقلال، ضمان لتحقيق العدالة. الأكب
    
 السلطة المختصة بالإحالة والإجراء :الثانيالمبحث  

لقد ألزمت القوانين الجهات الإدارية مراعاة الإجراءات التي تسبق فرض الجزاءات التأديبية 
ة بإحالة الموظف إلى التحقيق لتتولى جهة مختصلتحقيق عدالة المساءلة التأديبية، والمتمثلة 

                                                        المهمة.                                                                                                                       بهذه القيام ومحايدة
د ركنا في القرار الإداري وتعتبر قواعده من النظام العام الذي يترتب على فالاختصاص يع

مخالفتها البطلان، فللاختصاص أهمية كبرى تتمثل في توزيع الأعمال بين الهيئات 
والموظفين لكي يكون كل منهم على بينة من أمره، لذلك ولما يمثله إيكال أمر التحقيق 

ف العام، فقد حرص المشرع على تحديد السلطات التي والإحالة إليه من ضمانة مهمة للموظ
 .                                          94يعود إليها أمر ذلك

 فإحالة الموظـف إلى التحقيق تجعلـه عرضة للتجريح والتلميح وتثير الشك في نزاهتـه   

ية بقطع النظر والنفسوسمعته، مما ينعكس سلبا على كفاءته في العمل وعلى حالته الاجتماعية 
ونظرا للأهمية التي يخص بها هذا الجانب من الموضوع ارتأينا تقسيمه  .95عن نتيجة التحقيق

، الأول يختص ببيان السلطة المختصة بالإحالة على التحقيق والثاني ينصرف طلبينإلى م
 إلى تبيان السلطة المختصة بإجرائه.

                                                           

، 1984، دار الفكر العربي، 1الطبعة -دراسة مقارنة -د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية  94 
                                                                                 ومايليها.                                            109ص 

 .119د. سليمان محمد الطماوي، فضاء التأديب، مرجع سابق، ص  95 
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 إلى التحقيق: السلطة المختصة بالإحالة الأولالمطلب  

الإحالة هي أول إجراءات التحقيق إذ تفتح الإجراءات التأديبية قبل الموظف بإحالته إلى  
 التحقيق، وذلك من قبل السلطة المختصة قـانونـا بذلك الإجراء.

لذلك تعد الإحالة من الأمور الجوهرية التي تبدأ بها إجراءات التحقيق للوصول للحقيقة في  
ا لاتخاذ الإجراء التأديبي الملائم مع توفير الضمانات للموظف العام الذي واقعة معينة تمهيد

 قد يفاجئ بغير مقدمات بإحالته إلى التحقيق96.

لا يكون التحقيق  لذلك يتعين اتخاذ جانب الحرص عند الإحالة إلى التحقيق بحيث ينبغي أن
التهاون في الإحالة على قائما على شبه أو مبنيا على كيد أو نكاية، كما ينبغي عدم 

 التحقيق، إذ أن ذلك يؤدي إلى التسيب و سوء الإدارة.

وينبغي الإشارة هنا إلى التفريق بين طلب التحقيق وبين الإحالة إلى التحقيق، فطلب  
التحقيق لا يعدو أن يكون بمثابة الشكوى، التي قد تنتهي بالإحالة إلى التحقيق وقد لا تنتهي 

التحقيق بالشكوى رفضا لها، أي رفض لطلب التحقيق، بيد أن إحالة إلى ذلك وبعد عدم 
الموظف إلى التحقيق هو الإجراء الأول في الادعاء، والذي من نتيجته يتحرك ذاته التحقيق 

 فتليه الإجراءات الأخـرى97.

وهنا يبدو جليا أن التحقيق الإداري لا ينعقد إلا بإحالة الموظف إلى التحقيق حتى تباشر  
لطة المختصة بالتحقيق الإجراءات المطلوبة لذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة. الس  

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة الإحالة إلى التحقيق تختلف من دولة إلى أخرى وذلك بحسب 
 يف النظام المتبع في كل منها، وعليه ستتعرض إلى السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق

 كل من الجزائر وفرنسا.
 

                                                           

 .0،9اللواء محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي، مرجع سابق، ص  96 
 ،1وليد حشان زغير، التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناته، مرجع سابق، ص   97 
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: السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في فرنساالفرع الأول  

لقد أعطى المشرع الفرنسي الاختصاص بالإحالة إلى التحقيق إلى السلطة المختصة 
 بالتعيين، وذلك في كافة قوانين الوظيفة العامة98.

 نظرا لأن تلك السلطة هي المؤهلة أكثر من غيرها لممارسة هذا الدور الحيوي الهام.

إذ تتـم الإحالة إلى التحقيق عن طريق الشكوى المقدمة إلى الإدارة من جمهور المواطنين، أو  
 .99بواسطة الرؤساء الإداريين

 : السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في الجزائر الفرع الثاني

لتجاء الالم يضف المشرع الجزائري الصفة الإلزامية على إجراء التحقيق الإداري ، إذ جعل 
إليه يتم وفقا للسلطة التقديرية للإدارة ، و يكون ذلك في حالة إذا لم تتوصل اللجنة المتساوية 
الأعضاء إلى إسناد الخطأ للموظف العام ، انطلاقا من اطلاعها على الوثائق و المحاضر و 

لب ط سماع الشهود بسبب غموض الوقائع المنسوبة للموظف، حيث يمكن لهذه اللجنة الأخيرة
فتح تحقيق إداري من قبل السلطة الإدارية المعينة التي لها صلاحية التعيين ، وذلك لتقصي 

صدار قرار التأديب على أسس من المشروعية.                                                                                                                                                                                  الحقيقة وا 
المتعلق بالإجراءات التأديبية 00/111من المرسوم  ،6فقد أقر المشرع الجزائر ذلك في المادة 

حيث نصت على أنه: " يسوغ لمجلس التأديب أن يأمر بإجراء التحقيق إذا لم يكشف 
للمعني أو الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال  بالإيضاحات الواردة على الأفعال المقررة

"100 . 

                                                           

 .91د. سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص  98 
Chapus (Rene) : Droit administratif général, Montchrestien, tome 1, 9eme Edition, 1995, p235.  99  

، سنة 400المتعلق بالإجراءات التأديبية، الجريدة الرسمية، العدد ، 61/60/1900المؤرخ في  00/111المرسوم   100 
1660. 
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على أنه: " يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء  ،60/6من الأمر  101كما أشارت المادة 
المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحية 

 .101التعيين قبل البت في القضية المطروحة " 

 الاستثناءات الواردة على سلطة الإحالة إلى التحقيق فرع الثالث:ال

تختلف إجراءات التحقيق من موظف إلى آخر، فالمشرع الجزائري أحيانا ما قيد إجراء التحقيق  
الإداري مع بعض الموظفين بالحصول على إذن مسبق من بعض الجهـات قبـل مـبـاشـرته، 

 وجـوبيا لازما لصحته.  ايق باعتباره شرطويترتب على مخالفة ذلك بطلان التحق

فنجد أن المشرع الجزائري قد ألزم الإدارة بأخطار التنظيم النقابي عند إخلال أحد مندوبي 
التنظيمات النقابية المعترف بها، بالتزاماته الوظيفية قبل مباشرة إجراءات التأديب والتحقيق 

من القانون  10قراراتها، حيث تنص المادة ضده، إذ يترتب على إغفالها لهذا الإجراء إلغاء 
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على أنه: " يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام 

 هذا القانون باطلا عديم الأثر "

و الأمر سيان بالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة عليا ، فإن الشروع في التحقيق القضائي 
توجيه التهمة إليه ، حيث يجب إخطار السلطة السلمية بذلك فورا ، أما معه يكون بناء على 

إذا كانت الوقائع التي نسبت له قد قام بها أثناء ممارسة وظائفه أو بمناسبتها ، فيجب على 
الإدارة المستخدمة أن تأمر باجراء تحقيق إداري قصد التأكد من مدى حقيقة الوقائع المنسوبة 

ولية و تبليغ نتائج التحقيق مشفوعة برأي الإدارة إلى السلطة القضائية إليه ، و تحديد المسؤ 
المختصة، كما أنه يجب إعلام السلطة السلمية ، إذا كان الموظف الذي يشغل وظيفة عليا 
متهما بارتكاب جناية أو جنحة ، و ذلك لكي تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح 

 .  102الإدارة 

                                                           

 ، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، السابق الذكر،60/6من الأمر  101المادة  101 
 .،4زياد عادل، المرجع السابق، من  102 
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التي ينطوي عليها قرار الإحالة لما يرتبه من آثار مهمة اتجاه الموظف المحال ونظرا للأهمية 
 إلى التحقيق، يتطلب الأمر البحث في إمكانية الطعن في هذا القرار الإداري.

فقد انقسم الفقه في هذا الشأن بين من يؤيد الطعن فيه وبين من يقف ضد ذلك، فقد ذهب  
ارا ة إلى التحقيق يرتب بذاته آثارا قانونية تسمح باعتباره قر جانب من الفقه إلى أن قرار الإحال

 .103نهائيا قابلا للطعن فيه بالإلغاء

بينما ذهب فريق آخر بالقول على أنه وفضلا عن عدم جدوى الطعن بقرار الإحالة إلى  
التحقيق الذي يستغرق نظره مدة أطول بكثير مما يستغرقه التحقيق فعلا، فمن الطبيعي أن 

قرار الإحالة إلى التحقيق عنصرا من عناصر القرار التأديبي نفسه، لأن هذا القرار مهما يكون 
كانت له من آثار رتبها القانون، لا يعدو أن يكون إجراء تحضيريا أو تمهيديا للقرار التأديبي، 
وما الآثار التي رتبها القانون على الإحالة إلى التحقيق إلا آثارا يتعلق مصيرها بالتصرف 

 .  104بالتحقيق

طالما أن المشرع الجزائري قد جعل من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة 
كمجلس تأديبي باعتبارها السلطة المختصة بطلب فتح تحقيق إداري ، هاته اللجنة التي تم 
تنظيمها في عدة مراسيم و أوامر بتسميات مختلفة ، حيث أطلق عليها إسم اللجنة متساوية 

،  19/  81، و إسم لجنة الموظفين بموجب المرسوم  ،،00/1عضاء بموجب الأمر الأ
تسمية  ،60/6بينما أطلق عليها التعديل الجديد لقانون الوظيفة العمومية بموجب الأمر 

اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، و عليه فانه من الضروري التطرق إلى تشكيله هذه 
لى اختصاصاتها ثانيا.اللجنة أولا ، تم التطرق إ  

 

 

                                                           

                                                                                      .                                                                                                                            14وليد خشان وغير، المرجع السابق، ص  103 
 .049محمد ساجد ياقوت، المرجع السابق، ص  اللواء 104 
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تشكيل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء:( 1    

تتكون اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الإدارة المركزية، والولايات والجماعات 
 المحلية والمؤسسات العمومية105. 

من عدد  يتشكيلة هذه اللجان بعدد متساو  84/16من المرسوم  60كما حددت المادة 
 الموظفين يمثل العمال وعدد آخر يمثل الإدارة106. 

 ويكون احتساب أعضاء هذه اللجنة كما يلي107:

 موظف 16ممثلي العمال لكل هيئة تعدادها  61ممثلي الإدارة و  61أعضاء منهم  04

 11ممثلي العمال لكل هيئة تعدادها ما بين  ،6ممثلي الإدارة و ،6أعضاء منهم  60 -
 موظف.  116و

 111ممثلي العمال لكل هيئة تعدادها ما بين  64ممثلي الإدارة و 64اعضاء منهم  68 -
ممثلي العمال لكل هيئة تعدادها  61ممثلي الإدارة و 61أعضاء منهم  16 -موظف.  166و

 موظف. 166أكثر من 

 وعن كيفية تعيين الموظفين بالنسبة للأعضاء الذين يمثلون الإدارة على مستوى الإدارات 
 المركزية فيتم ذلك من بين المتصرفين الإداريين وبقرار من الوزير المختص.

أما فيما يخص الأعضاء الذين يمثلون الإدارة على مستوى الهيئات المركزية فيتم تعيينهم بقرار 
 .108من الوالي أو المدير المختص

                                                           

المتعلق بتحديد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء  1984/61/14المؤرخ في  16/84من المرسوم  1المادة   105 
 .                 1984وتشكيلها وتنظيمها وعمليا، الجريدة الرسمية العدد الثالث، سنة 

 السالف الذكر.                                        - 16/84من المرسوم  60المادة -السابق الذكر - 60/،6من الأمر  ،0أنظر أيضا المادة  106 
منشورات جامعة معسكر، مكتبة الرشاد الطباعة والنشر -محمد قدور الشريف، دروس تطبيقية في الوظيفة العمومية  107 

 .،0-01ص 1611-والتوزيع 
 .، السالف الذكر53/22من المرسوم  27المادة  108 



44 
 

ن الاختيار على أن يكو  48/11وبالنسبة لاختيار ممثلين عن الموظفين فقد نص المرسوم  
من بين الموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية لهذه 

 . 109اللجنة

أما عن مدة العضوية، فإنها تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمكن استثناءا تقصير 
ير بعد موافقة المدمدة العضوية أو إطالتها في فائدة المصلحة بقرار من الوزير، أو الوالي 

 العام للوظيفة العمومية.

ذا ما طرأ تعديل على هيكل   ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقصير أو الإطالة مدة ستة أشهر، وا 
أحد الأسلاك، فإنه يجوز إنهاء عضوية اللجان المختصة بقرار من الوزير أو الوالي المعني 

 .110دون اشتراط المدة

 .111لجان فقد أنيطت إلى السلطة التي وضعت على مستـواهـاأمـا فيمـا يخص رئاسة هذه ال 

 

 

 

 

                                                           

، المتعلق بتحديد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان 14/60/1984المؤرخ في  11/84المرسوم رقم  109 
 . 1984سنة  ،6المتساوية الأعضاء، الجريدة الرسمية العدد 

 
 ، السالف الذكر.84/16من المرسوم  1المادة  110 
، السالف الذكر، على أنه..... وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ،60/6من الأمر  ،0تنص المادة   111 

 ممثل عنها .... " .

، السالف الذكر على أنه " تترأس اللجان متساوية الأعضاء السلطة التي 84/16من المرسوم  11كما نص المادة  -
 .... ".96تنصب لديها 
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 :اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء (2

من  11لقد نظم المشرع الجزائري اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء، إذ نصت المادة  
ان الموظفين في جميع القضايا ذات الطابع الفردي التي جعلى أنه " تنظر ل 81/19المرسوم 

 112تهم الموظفين... " 

على أنه: " يكون الرجوع إلى اللجان المتساوية  16/84من المرسوم  69كما أشارت المادة 
 الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي ......"113. 

ر اللجان الإدارية المتساوية على أنه: " تستشا 60/،6من الأمر  04بينما نصت المادة 
الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين وتجتمع زيادة على ذلك 

 كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي "114.

 وتستشار هذه اللجنة في الحالات التالية115.

إرجـاء التربص.-1   

الترقية في الدرجات.-1   

الانتداب والنقل الإجباري.-،   

الة والاستيداع.الإح-4   

عقوبات من الدرجة الثالثة.-1   

الجدول السنوي لحركات الموظفين.-0   

الإدماج في الرتبة.-0   

                                                           

 ، السالف الذكر.                             19/ 81من المرسوم 11أنظر المادة  112 
 ، السالف الذكر.                                                                                         16/84من المرسوم  69المادة  113 
                                                                                                               ، السالف الذكر.                 60/،6من الأمر  04المادة  114 
 ، السالف الذكر.                                                                                                   16/84من الم رسوم  61المادة  115 
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ويعتبر رأي هذه اللجنة إجراء ضروري، غير أنه رأي غير ملزم. غير أنه هناك حالات  
أخرى يكون فيها رأي اللجنة المتساوية الأعضاء استشاري ولكنه إجباري، وذلك في الحالات 

 التالية116:

الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية والتكوين.-1   

انتداب أو نقل الموظف.-8   

الترقية في الدرجات والرتبة.-3   

عدم قبول الاستقالة.-5   

 التنزيل، العزل والتسريح.-4 
: السلطة المختصة بإجراء التحقيق الاداريالمطلب الثاني  

عليها أحكام الفقه والقضاء مباشرة التحقيق مع الموظف من الضمانات الهامة التي استقرت 
لا كان التحقيق مشوبا بالبطلان، وبالتالي بطلان ما ترتب عليه  مع من أناط به المشرع، وا 

 من إجراءات117.

وتختلف التشريعات فيما بينها في تحديد الجهة المختصة بمباشرة التحقيق، فبعض  
، وذلك عندما تمارسه بالإضافة إلى الجهة الإدارية التشريعات تأخذ بازدواج سلطة التحقيق

هيئـة قضائية أو إدارية أخرى مستقلة عنها، بينما تأخذ بعض التشريعات بوحدة سلطة 
 التحقيق أي مباشرته بواسطة السلطة الإدارية وحده. 

 الفرع الأول: السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري في فرنسا

السلطة  ،198لسنة  0،4من القانون رقم  19لقد منح المشرع الفرنسي في نص المادة  
التأديبية إلى السلطة التي تملك حق التعيين، وهي السلطة الرئاسية، فهذه السلطة تملك توقيع 
بعض الجزاءات الخفيفة كالإنذار واللوم دون استشارة أي جهة كانت أما باقي العقوبات، فلا 

                                                           

 .04محمد قدور شريف، المرجع السابق، ص  116 
 .111، 116د. سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص  117 
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تملك السلطة الرئاسية توقيعها، إلا بعد استشارة المجلس التأديبي، والذي يجب أن يكون 
 الموظف ممثلا فيـه118.

وتتمثل المجالس التأديبية في اللجنة الإدارية المشتركة والمجلس الأعلى للوظيفة، والتي لم  
سوم يطرأ عليها أي جديد في ظل هذا القانون، وبقيت كما هي في ظل القانون الصادر بالمر 

:1919لسنة  11،والمرسوم رقم  1919لسنة  144رقم   

  : اللجان الإدارية المشتركةأولا

تتكون اللجنة الإدارية المشتركة من عدد متساوي من ممثلي الموظفين ومن ممثلي الإدارة 
يـن أعضاء احتياطيين من نفس ييصل عددهم إلى أربعـة ويوجد إلى جانب الأعضاء الأصل

لو الإدارة بموجب قرار وزاري، أما ممثلو الموظفين فيتم انتخابهم عن طريق العدد، ويعين ممث
ذا انقضت مدة تمثيل الموظفين دون تجديد انتخابهم  الاقتراع السري ولمدة ثلاث سنوات، وا 

 فإن مجلس التأديب المنعقد بهذه الصفة يصبح غير مختص بإبداء الآراء119. 

بهيئة مجلس تأديب فإن الذين يدعون للمداولة هم  وعندما تنعقد اللجنة الإدارية المشتركة
الأعضاء الأصليين فقط أو من ينوب عنهم قانونا، على أن يكونوا بدرجة أعلى أو مساوية 

 لدرجة الموظف المحـال إلى التأديب.

ولا يجوز أن يتضمن تشكيل هذا المجلس أي مـرؤوس للمتهم أو موظـف أدنى منه درجة، 
 وللمتهم حق الرد في هذا الشأن، وله الحق في الطعن في تشكيل المجلس120. 

غير أن الرأي الصادر عن المجلس الأعلى للوظيفة العامة هو رأي استشاري غير ملزم 
رأي المجلس، يتوجب عليها في هذه الحالة بللسلطة الإدارية ولا يقيدها، إلا أنها إذا لم تأخذ 

 أن تبين الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

                                                           

 .                                               196-189د. نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص  118 
 .10وليد خشن زغير، مرجع سابق، ص   119 
 .164- 181د. نوفان العقيل العجارمة، المرجع سابق، ص  120 
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إلا أنه ومن الناحية العملية، فإنه من النادر أن تقوم السلطة التأديبية بتوقيع عقوبة         
أشد من تلك التي اقترحها المجلس الأعلى للوظيفة العامة، لأنها تخشى حدوث فتنة داخل 

 المرفق، حسبما يقول الفقيه فالين121.

نيا: المجلس الأعلى للوظيفةثا  

أنشئ المجلس الأعلى للوظيفة العامة لأول مرة بموجب القانون الصادر في 
.ووفقا 1919لسنة 144، وقد اعيد النص على هذا المجلس بموجب الامر 19/16/1940

مر فإن المجلس الأعلى للوظيفة العامة يتشكل من عدد من هذا الأ 11لأحكام المادة 
 متساو ي من ممثلي الحكومة وممثلي التنظيمات النقابية للموظفين.122

وينظر المجلس في كل مسألة تخص الوظيفة العامة أو الموظفين، فهو ينظر في القضية 
بعد الاطلاع على قرار اللجنة الإدارية المشتركة وملاحظات الإدارة والموظف، وللمجلس 

 أيضا ان يأمر بفتح تحقيق جديد إذا لم تكن الأفعال محل تجريم واضحة، أولم تكن الظروف
 المحيطة بارتكاب هذه الأفعال على درجة كافية من الوضوح.123

 الفرع الثاني: السلطة المختصة بإجراء التحقيق في الجزائر 

لقد منح المشرع الجزائري للسلطة التي لها صلاحية التعيين حق توجيه الاتهام والتحقيق في 
شأن التهم المنسوبة إلى الموظف العـام124، فالسلطة الرئاسية إلى تجمـع بيـن الاتهام 

التحقيق، وفي ذلك مساس بمبدأ الحيدة في عملية التحقيق، إذ كان من العدل أن تسند هذه 
المهمة إلى جهة أخرى مستقلة عن السلطة المختصة بعملية تحريك الدعوى العمومية125، إذ 

                                                           

، ص 1900جامعة القاهرة، -. محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق د 121 
،40. 

 .،18ص مرجع سابق، د.نواف العقيل العجارمة،122 
 .،1،ص مرجع سابق، المستشار الدكتور علي جمعة محارب،123 
- 60/،6من الأمر  101المتعلق بالإجراءات التأديبية السابق الذكر المادة  111/00من المرسوم  ،أنظر المادة  124 

 السابق الذكر

 .111كمال رحماوي، كاتب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  125 
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 غالبا ما تنفق الإدارة في هذه الحالات مع الموظف المكلف بالتحقيق على الوصول إلى
 النتائج التي ترغب فيها.

فالالتجاء إلى التحقيق هو سلطة تقديرية وأمر تترخص فيه الإدارة وفقا لمقتضيات المصلحة  
إلى الموظف المذنب مهما كانت  الاستماعالعامة، فالمشرع الجزائري نص على ضرورة   

وأعطى لمجلس التأديب أو لأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء  اقترفهدرجة الخطأ الذي 
المجتمعة كمجلس تأديبي حق مطالبة السلطة الرئاسية بفتح تحقيق، في حالة ما إذا كانت 
المخالفات المنسوبة للموظف العام غامضة أو كانت الظروف التي تم فيها ارتكاب الخطأ 

 غير واضحة126.

ا يكون الخطأ المقترف جسيما، إذ أن التحقيق في هذه الحالة فتزداد إذن أهمية التحقيق عندم
سوف يمكن من سد الثغرات وعلاجها والحيلولة دون وقوع الخطأ مستقبلا من أجل حماية 

واضطراد. بانتظامسير المرافق العامة   

ويجرى التحقيق من طرف لجنة تحت إشراف الإدارة وبحضور عضو أو عضوين من  
المجلس، وبعد ذلك تقدم هذه اللجنة تقريرا أو محضرا بنتائج تحقيقها إلى مجلس التأديب بعد 

 إعادة انعقاده127.

 

 

                                                           

 السابق الذكر.                                                                                           111/00من المرسوم  ،0المادة  126 
فاروق خلف، أليات السنوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية، رسالة دكتوراه في القانون العالم، كلية  127 

 .،11ه من  1616-جزائر الحقوق جامعة ال



 

 

 

 

ل ــــــــــــالفص
 انيـــــــــــــــــــــلثا
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 المبحث الأول: إجراءات التحقيق الاداري

 مرحلة البدء واجراء التحقيق الإداريالمطلب الأول: 

الإدارة بإجراءات معينة يتعين عليها إتباعها، حتى تكون قراراتها التأديبية مشروعة، ويعد  تلتزم
 إجراء التحقيق الإداري من أهم هذه الإجراءات.

وتتمثل إجراءات التحقيق في جمع الأدلة التي يثبت بها ارتكاب الموظف للجريمة التأديبية  
ق في أو إثبات، وقد يتم التحقينكانوا شهود  )الخطأ التأديبي( من عدمه، سماع الشهود سواء

 دون سماع شهود.

ومن إجراءات التحقيق أيضا المواجهة أي مواجهة الموظف المدان بغيره، أو بالشهود، كذلك  
 . 128الاستجواب وهو مواجهة الموظف المخطئ بالأدلة القائمة قبله

قوع التحقيق لجزاء التأديبي، لأن و وحتى يكون التحقيق منتجا لأثره، لابد من إجرائه قبل توقيع ا
 .129بعد صدور قرار الجزاء يترتب عليه البطلان

كما أن التحقيق المعتبر قانونا هو الذي يتم فيه مواجهة الموظف وليس في غيابه، إذ بإمكان 
 السلطة الإدارية إجراء تحقيقات صورية في غياب الموظف.

تهدف في الأساس تحديد موقف الموظف وفي كل الأحوال يجب أن يكون التحقيق جديا ويس 
المتهم من التهمة المنسوبة إليه، لا أن يكون وسيلة للانتقام والتشفي من قبل الرؤساء 

 . 130الإداريين

 وبناء على تلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل الى مبحثين، بحيث نتناول في المبحث الأول إجراءات 

                                                           

                                                                                       .160محمد سيد أحمد محمد، مرجع سابق، ص 128 
 188.نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص129 
 80-81سعد نواف العنزي، مرجع سابق، ص  130 
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 ني الى ضمانات التحقيق الإداري.التحقيق الإداري، فيما نتعرض في المبحث الثا

 إجراءات التحقيق الإداري:*

ن أصول التحقيق الإداري وضوابطه إنما تستلهم في كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها إ 
وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل، وهي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للموظف العام 

 كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاتهموضوع المساءلة الإدارية فيجب أن يكون له 
 وضماناته، من حيث وجوب استدعاء الموظف وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

فالمستقر عليه في النصوص القانونية الخاصة بتأديب الموظفين أنها تهدف في جملتها إلى  
ية الوصول إلى بغتوفير ضمانات سلامة التحقيق، وتيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به 

إظهار الحقيقة من جهة، ولتمكن الموظف من جهة أخرى من الوقوف على عناصر هذا 
 .131التحقيق وأدلة الاتهام لا بداء دفاعه فيما هو منسوب إليه

ولأجل ذلك فإنه يترتب على تخلف التحقيق الإداري، أو الإخلال بأي من مقوماته الأساسية  
عليه ذلك من إخلال بمقتضيات حق الدفاع الواجب احترامها  بطلان قرار الجزاء، لما ينطوي
 كشرط لمشروعية هذا القرار.

ومن ثم فلا يكفي لصحة قرار الجزاء أن يكون مستندا في صدوره إلى تحقيق إداري، إنما  
يتعين أن يكون هذا التحقيق مستوفيا لكافة المقومات التي تضمن أن يكون هذا التحقيق وسيلة 

 ف عن حقيقة الاتهام نفيا أو إثباتا.حقيقية الكش

لذلك فإن من المتعين حتى يصبح التحقيق الإداري سندا صحيحا لقرار الجزاء استيفائه  
لمقوماته الأساسية، وأخصها توافر الضمانات التي تكفل للمحال للتحقيق بما هو منسوب إليه 

                                                           

محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته ورقابته القضائية بين الفاعلية والضمان، مرجع المستشار الدكتور مغاوري 131  
                                                                                                                                 .401سابق، ص 
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قاصر  دون تحقيق أو بتحقيقمن اتهام، مع تمكينه من الدفاع عن نفسه، ذلك لأن توقيع جزاء 
 . 132يؤدي إلى الإخلال بضمانة هامة حرص المشرع على حمايتهـا

 فالتحقيق الإداري السـلـيـم يـرتكز على مقومات أساسية هي:

أن يكون صادرا عن جهة منحها القانون سلطة التحقيق، فيلزم لسلامة التحقيق واعتبار -1
 نـاطها القانون بذلك. إجراءاته صحيحة، أن يعهد بإجرائه لسلطة أ

أن يكون صادرا من سلطة التحقيق في الشكل الذي حدده القانون، وعليه فان ممارسة هذا -1 
إجراءات  جراء منإالإجراء دون مراعاة الشكل الذي حدده القانون لمباشرة الإجراء يفقده صفته ك
 موظف المتهم دونالتحقيق، ولو تم أمام سلطة التحقيق، كما لو قام المحقق باستجواب ال

 حضور كاتب التحقيق.

أن يكون الهدف من الاجراء هو البحث عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وذلك -،
التنقيب عن الأدلة وتمحيصها والكشف عن حقيقة أمرها، وهذه الخصوصية هي التي تميز ب

 .133إجراءات التحقيق عن إجراءات جمع الاستدلالات

 هالثاني خصصالفرع  ماأمرحلة البدء بالتحقيق الإداري  إلى الأول الفرعوسنتطرق في 

 لمرحلة اجراء التحقيق والانتهاء منه.  

 مرحلة البدء بالتحقيق الإداري الفرع الأول:

إذا كان البدء في التحقيق هو مجرد إجراء تمهيدي، فإنه قد يرتب نتائج خطيرة على الموظف،  
ا قد يختلط بها من إجراءات، ولهذا وضمانا لاستقرار من حيث العقوبات التأديبية وغيرها وم

الموظف في عمله، وعدم تعريضه للتجريح، فيجب ألا يبدأ التحقيق معه، لاسيما إذا كان ممن 
                                                           

رعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص عبد المنعم خليفة، الش العزيز عبد132 
164 – 161. 
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يشغل مناصب قيادية، إلا إذا كانت هناك خطورة حقيقية، واحتمال معقول لارتكاب الخطأ أو 
 ، حتى ولو انتهى بالحفظ، أن يثير غبارا حولالمخالفة المنسوبة إليه، لأن من شأن التحقيق

 .134الموظف، ويعرضه للأقاويل، مما قد يزعزع مركزه

سا فيبدأ مرحلة التحقيق بصدور أمر الإحالة من السلطات المختصة بالتعيين وذلك نأما في فر 
هذا ممارسة بأكثر من غيرها  الجديرةفي كافة قوانين الوظيفة العامة نظرا لأن تلك السلطة هي 

شرع الجزائري فإن مرحلة البدء بالتحقيق مغير أنه وبالرجوع الى ال 135مهمالالدور الحيوي و 
أ من تقديم طلب من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء لفتح التحقيق من قبل السلطة دالاداري تب

 . 136في القضية المطروحة ءالتي لها صلاحية التعيين وذلك قبل البد

 مرحلة اجراء التحقيق الإداري  الفرع الثاني:

بعد صدور الأمر بإحالة الموظف إلى التحقيق فإن مرحلة أخرى تبدأ وهي مرحلة إجراء التحقيق 
 الإداري.

فإجراءات المساءلة التأديبية تبدأ بالتحقيق مع الموظف المخالف، حيث تهدف إجراءات  
و المتهم إما بحفظ الأوراق أالتحقيق إلى إظهار الحقيقة حتى يتمكن التصرف مع الموظف 

 .137القضية حتى نهايتهـا فيالاستمرار 

 أولا: المرحلة التمهيدية لمباشرة التحقيق مع الموظف العام 

تتضمن هذه المرحلة إجراء المواجهة التي تتمثل بإحاطة الموظف علما بالتهمة أو التهم  
شير ، واطلاعه على الأدلة التي تالمنسوبة إليه، من خلال إعلامه بالمخالفة المتهم بارتكابها

                                                           

 .418المستشار الدكتور مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص 134 
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إلى ارتكابها، مع البيان بأن نية الإدارة تتجه إلى توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها 
 .138قانونا في حال ثبوت ارتكابه لتلك المخالفة

 ويقوم مبدأ المواجهة على عنصرين أساسيين هما:

 إعلام الموظف بالتهمة المنسوبة إليه.-1

 الملف. حق الاطلاع على -1

 : إليه ( إعلام الموظف بالتهمة المنسوبة1

إن السلطة الرئاسية التأديبية والتي لها حق التعيين بعد إخطارها لمجلس التأديب عن الخطأ  
المنسوب للموظف العام المخطئ تأديبيا تتولى إخطاره هو أيضا بصفته الطرف الأساسي 

 المعني.

إليه من الضمانات الهامة في مجال المساءلة التأديبية، علام الموظف بالتهم المسندة إيعتبر  
ذلك لأن هذا الإعلام يتيح للموظف تقدير خطورة موقفه، والعمل على إعداد دفاعه فيما يتعلق 

 .139بموضوع الاتهام الموجه إليه

وعليه فيتعين أن تتم مواجهة الموظف المحال إلى التأديب بالاتهام وأدلة الثبوت بأسئلة محددة  
بصورة يستشعر منها خطورة موفقه ليتمكن من الإدلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعني و 

له من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع وما إلى ذلك مما يتصل بحق 
 .140الدفاع ويرتبط به باعتباره حصانة جوهرية لذوي الشأن
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ام حيث يهيئ نفسه للدفاع ومحاولة إبعاد الاتهام ويعد هذا بمثابة ضمان جوهري للموظف الع 
بالخطأ التأديبي المنسوب إليه في خلال المدة التي تفصل بين الإنكار واجتماع المجلس 

 .141التأديبي

ويعتبر إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه أمرا ضروريا حتى مع غياب النص، لأنه يعتبر  
 .142من المبادئ العامة للقانون

 الاطلاع على الملف( حق 2

من حق الموظف المتهم أن يطلع على ملف الدعوى التأديبية بكافة محتوياته من تحقيقات     
وأدلة اثبات وغيرها من الوثائق، وأن يكون هذا الاطلاع كاملا، وذلك حتى يتمكن الموظف 

 .143من تحديد موقفه من القضية ومن ثم إعداد دفاعه

ذا كان الأصل في حق الاطلاع على المستندات والبيانات لدى الغير، أن يستند إلى   وا 
 .   144القانون

فالهدف من إطلاع الموظف العام على ملفه التأديبي وجميع الوثائق الملحقة به، هو تمكينه 
كصاحب شأن من الدفاع عن نفسه، ولكي يكون الدفاع ممكنا ومفيدا فان ذلك يتطلب أن 

 لم الموظف بخطئه التأديبي محددا ودقيقا.يكون ع

يبية، وأن ر العقوبة التأديوعلى هذا فإطلاع الموظف على ملفه التأديبي يكون له وزن في تقد
 . 145طلاعه على ملفه يعيب القرار التأديبي القاضي بتوقيع العقوبة التأديبيةإعدم 
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 اريالمطلب الثاني: مرحلة المباشرة والانتهاء من التحقيق الاد

 مرحلة مباشرة إجراء التحقيق الإداري  الفرع الأول: 

ذي بدء، يجب على المحقق قبل البدء في التحقيق أن يقوم بدراسـة كل أوراق القضية ا بادئ 
ركانها وكل ما يتعلق بها لكي يتمكن من تحديد نوعية المخالفة المطلوب التحقيـق فيها أو 

 المخالف.ولمعرفة اختصاص وطبيعة عمل الموظف 

ماطة اللثام عنها ، ولأجل تحقيق 146فغاية المحقق الإداري هي الوصول إلى كشف الحقيقة وا 
هذه الغاية فلا بد من أن يتمتع المحقق بسلطات تمكنه من القيام بالمهام المناطة به، وتتمثل 

 يلي: هذه السلطات فيما

 : سماع الشهودأولا

يجوز للموظف المتهم أن يناقش الشهود الذين يقدمون في المخالفة، كما يجوز لجهة التحقيق  
عطائه الحق في مناقشة  أن تستدعي الشهود الذين يطلبهم الموظف المتهم لسماع أقوالهم، وا 

  .147الدعوى هذه الأقوال ودفعها ببينات مماثلة وبسط وجهة نظره القانونية والتنظيمية في

على أنه: " يمكن  19/81من المرسوم  119إلى التشريع الجزائري فقد نصت المادة  وبالرجوع
 ،60/6من الأمر  09للموظف....... أن يستحضر شهودا ....."، وهو ما ذهبت إليه المادة 

 أن يستحضر شهودا ".".....

ن كوينبغي الإشارة إلى أن للمحقق سلطة تقديرية في تحديد من يسمعه من الشهود، مالم ت
 . 148الشهادة التي أغفلها المحقق ذات أهمية في تعديل مجرى مساءلة الموظف
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هذا وتزداد أهمية الشهادة في جانب من الأخطاء التأديبية، التي تكون الشهادة هي الوسيلة 
 الوحيدة لإثباتها أو نفيها دون وجود مستندات يمكن الاطلاع عليها ويكون ذلك بصورة واضحة 

 يبية الناتجة عن الإخلال بالالتزام بالتحفظ الذي يتعين على كل التمسكفي الأخطاء التأد

  .149به 

اته حياته الخاصة ويكون لها تأثير في حي وأيضا في الأخطاء التأديبية التي يرتكبها في
ق قيامها في حلالوظيفية، إذ تكون الشهادة من الأدلة الأساسية إن لم تكن الدليل الوحيد 

 .150نفيها عنه أو الموظف

غير أن بعض الشهود قد تتضاءل أهمية شهادتهم درجة العدم وخاصة في بعض القضايا  
 التأديبية المستندية.

وعلى هذا الأساس فلا تثريب على جهة التحقيق في حالة إمتناعها عن طلب الشهود الذين  
 الأوراق فقط.دات و يستشهد بهم الموظف في الدعاوى التي يكون مناط إثباتها أو نفيها المستن

 : إجراء التفتيشثانيا

التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق، ونظرا لما له من بالغ الخطورة على شخص الموظف،  
ويمس حريته وكرامته، وينتهك حرمة مسكنه، لذلك فقد أحاطته الدساتير والقوانين بضمانات 
تكفل له الحدود والضوابط التي تضمن اتخاذه عند الضرورة التي تقتضيها مصلحة التحقيق، 

. وعليه فإن التفتيش هو عمل من أعمال التحقيق، وعليه فلا يجوز 151ن التعسفوتنأى به ع
 أن تجريه إلا سلطة التحقيق.
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غير أنه بالرجوع إلى المشرع الجزائري فلم يتطرق إلى مسألة التفتيش في قانون الوظيفة  
العمومية، بيد أنه الاستئناس بما جاء به المشرع في قانون الإجراءات الجزائية باعتباره متطابق 

 152إلى حد كبير مع التشريع التأديبي 

 : الاستعانة بخبيراثالث

لة الاستعانة بخبير في التشريعات الوظيفية، غير أن هذا لا لم ينظم المشرع الجزائري مسأ 
يمنع من الاستعانة بنصوص الإجراءات الجزائية في هذا المجال نظرا لما هناك من ارتباط 

 .153بين الإجراءات التأديبية والإجراءات الجزائية

ل الفنية ئفالمحقق الإداري يمكنه الاستعانة بالمختصين وأهل الخبرة في توضيح بعض المسا 
وغير أنه ينبغي أن نشير إلى أن التقارير الواردة من الخبراء يكتب نصها في دفتر محاضر 

 التحقيق، ثم يرفق التقرير نفسه ضمن ملفات القضية.

 

 

                                                           

السالف الذكر على أن " يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور على  60/11من قانون  81تنص المادة 152 
                                                                  أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار.                                                                                               

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " لجهات التحقيق أو الحكم عندما  60/11من قانون  ،14تنص المادة 153 
تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو من 

و يقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت  الخصوم
السالف الذكر على أنه : " يجوز للخبراء على سبيل المعلومات و  61/60من قانون  111تنص المادة  -بإجراء الخبرة 

غير المتهم و عليهم أن يخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء  في الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن يتلقوا أقوال أشخاص
 ،11تنص المادة  -الآنية "  111ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة 

اموا مل على وصف ما قالسالف الذكر بأن " يحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشت 11/61من قانون 
به من اعمال و نتائجها و على الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم باتخاذها و يوقعوا 

ا على تقريرهم ..... ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا 
 .116ر الإيداع بمحض
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 : التوقيف الاحتياطي رابعا

جراء قانوني يقصد به تنحية الموظف بصفة مؤقتة من أعمال وظيفته إالتوقيف عن العمل هو 
ا على ما صونا للوظيفة وحرصا  و جنائيا، و أما لصالح تحقيق يجرى، سواء كان التحقيق إداريا إ

 .154خلال بهاو الإأكرامتها وصيانتها من العبث 

بقولها:  60/،6من الأمر  ،10ص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في المادة نهذا وقد 
عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم  جسيما يمكن أن يؤدي إلى أرتكاب الموظف خطإ"في حالة 

السلطة التي لها حق التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا، يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف 
المنصوص عليها في الفترة أعلاه نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي 

"....155. 

الموظف الذي كان محل متابعة  نه: " يوقف فوراأمن نفس الأمر على  104كما نصت المادة 
 اجزائية لا تسمح ببقائه في منصبه، ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء

 .156من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.....

 مرحلة الانتهاء من التحقيق الإداريالفرع الثاني: 

بعد الانتهاء من التحقيق تقدم اللجنة المشكلة للتحقيق تحت إشراف الإدارة و ي الجزائر، ف
وبحضور عضو أو عضوين من مجلس التأديب تقريرا أو محضرا بنتائج تحقيقها إلى مجلس 

 انعقاده.التأديب بعد إعادة 

 : ضمـانـات التحقيق الإداريالثانيالمبحث 

جملة من  باتخاذبمجرد وقوع الخطأ التأديبي من قبل الموظف العام تتحرك السلطة التأديبية 
تهدف من خلالها توقيع عقوبة تأديبية على هذا الأخير، حيث تقوم بتكييف الخطأ ، الإجراءات
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التأديبي وتصنيفه ضمن درجات الأخطاء التأديبية المنصوص عليها، لتقوم بعد ذلك بتوقيع 
 التأديبية المناسبة. العقوبة

غير أن هذه السلطة وبصدد قيامها بهذه الإجراءات على نحو تحقق معه الغاية التي أوجدت  
لأجلها، وهي توقيع الجزاء على كل من سولت له نفسه خرق أحكام الوظيفة التي يشغلها، فإن 

سف تعذلك يتطلب توافر مجموعة من الضمانات التي تكفل حماية الموظف ضد إحتمالات 
الإدارة وانحرافها في استعمال سلطتها التقديرية، وذلك لفرض نوع من التوازن بين هاتين 
المصلحتين المتوازنتين وهي مصلحة الإدارة في توقيع العقاب ومصلحة الموظف في مساءلة 

 تأديبية عادلة تكفل له جميع حقوقه.

 عند توقيع الجزاء بقدر أدنى، وجوب إحاطة الموظف العام افمن المستقر عليه فقها وقضاء 
من الضمانات تمليه المبادئ العامة للقانون، ودون حاجة إلى نص يقرره، في كافة المحاكمات 
الجنائية والتأديبية، أيـا كـان مـجـال إعمـالـها وعلى ذلك فثمة قدر من الضمانات الجوهرية يجب 

لة المجردة، وضمير الانصاف أن يتوافر في كل محاكمة تأديبية، وهذا القدر تمليه العدا
 .157والأصول العامة في المحاكمات

ومن أجل إظهار الحقيقة وتحقيق عدالة المساءلة التأديبية وعدالة العقوبة على إثرها، أحاط  
المشرع الموظف العام المعرض للمساءلة التأديبية بعدد من الضمانات يتوجب على السلطة 

تلك الضمانات أو عدم إحترامها فإن القرار التأديبي الذي التأديبية مراعاتها، وفي حال إهمال 
 .158يتمخض عن هذا التحقيق يكون مشوبا بالعيب ومعرض للإبطال
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 الضمانات الشكليةالمطلب الأول: 

 كتابة التحقيق الإداري  الفرع الأول:

الأصل في التحقيق الإداري حتى يكون سندا صحيحا لتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف 
ند العام ع ظفو مفاستيفاء الشكل الكتابي ضمانة هامة لل159العام أن يجرى هذا التحقيق كتابة 
 .160التحقيق معه فيما هو منسوب إليه

ولا يقصد باشتراط كتابة التحقيق أن يتم وفقا لشكلية بذاتها، إلا إذا كانت تلك الكتابة تمثل  
ضمانة لسلامة التحقيق أو ضمانة تأديبية للمحال إليه، ومن ثم فمن الجائز إجراء التحقيق 
الكتابي في أية صورة، شريطة مراعاته للأصول العامة للتحقيقات الإدارية، وللضمانات 

 .161سية التي تقوم عليها حكمة إجرائهالأسا

، ااني، وموقف التشريعات منها ثلذلك ستعرض في هذا المطلب إلى تبيان أهمية الكتابة أولا 
، وذلك كما اوصولا إلى فقدان أوراق التحقيق رابع اوندرس الاستثناء من التحقيق المكتوب ثالث

 يلي:

 أهمية الكتابة :ولاأ 

لة الإثبات والأكثر شيوعا واستعمالا، فالتحقيق المكتوب له أهمية تعتبر الكتابة من أقوى أد 
والإدارة، كما له أهمية بجهة الرقابة القضائية، فضلا عن  تتعلق بالموظف العام المخطئ

 وسنتطرق إلى ذلك على النحو التالي:  ،اعتبارها مبدأ قانوني عـام

 

                                                           

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص 159 
114. 

 .  1،0سعد نواف العري، الضمانات الإجرائية في التأديب، مرجع سابق، ص 160 
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 : للموظف العام *

الموظف العام من تسجيل كل ما يتعلق بموقفه من المخالفات تكمن أهمية التحقيق في تمكين 
المنسوبة إليه حتى يكون تحت تصرف السلطات المختصة بتوقيع العقاب، كما أنه يضمن 
عدم ضياع معالم التحقيق والظروف والملابسات التي جرى في ظلها وقد تكون حجة للموظف 

 أو عليه.

كمـا تكمن أهميتها من خلال إتاحة الفرصة للموظف العام بالرجوع إلى محاضر الإجراءات  
على الأدلة المقدمة ضده، وخاصة تلك التي تقدم في غيابه، لإعداد دفاعه بشأنها  والاطلاع

ثبـات بـراءته  .162وا 

  للإدارة: *

لى افتراض توافرها يؤدي إفالكتابة في إجراءات التحقيق تمثل السند الدال على حصولها، وعدم 
 .163عدم مباشرة الإجراء، وبالتالي فإن المبدأ المطبق في هذه الحالة مـالـم يكتـب لم يحصل

والحقيقة أن المشرع بتأكيده على ضرورة تدوين التحقيق أراد في الواقع أن يستكمل التحقيق  
ره، على أن ة التي تباشالتأديبي كافة مقومات التحقيق القانوني السليم، بغض النظر عن الجه

التدوين يجب أن يتجه إلى كافة إجراءات التحقيق، ودون أن يقتصر على أجزاء معينة. لأن 
القول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار ضمانة الكتابة، وقد ينتج عنه طمس معالم الحقيقة في أجزاء 

 .164من التحقيق

                                                           

 .91،،9لإداري في الوظيفة العامة، مرجع سابق، صأحمد محمود الربيعي، التحقيق ا162 
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فضلا عن أن الكتابة تمكن الكافة من الرجوع إلى مجرياته للوقوف على الملابسات التي دار  
في كنفها، في أي وقت لتكون حجة للموظف أو عليه دون خوف من أن يمحو ما تم في 

 . 165التحقيق من النسيان

 الرقابة القضائية: *

لتي مالها من أن تكون التحقيقات اإن رقابة القضاء الإداري على قرار الجزاء التأديبي لابد لإع
بني عليها القرار تحت نظر المحكمة، وفي حالة ضياع الأوراق الأصلية، لابد أن تكون للواقعة 
التي بنى عليها الجزاء أصل ثابت في أوراق التحقيق الأصلية، أو تثبت قيام الواقعة بطرق 

لا كان الجزاء قائما على غير سبب، أو ع لى سبب عجزت الإدارة عن الإثبات الأخرى، وا 
 .166إثبات صحته

 الكتابة مبدأ قانوني : * 

ن كان أمر   لازما وحتميا، إلا أنه ليس ثمة ما يلزم التقيد في إجرائه بشكل  افكتابة التحقيق وا 
في شأنه إجراءات معينة، فلا عبرة للصيغة التي يفرغ فيها التحقيق مادامت  اتخاذمعين، أو 

 .167المتهم وحقق دفاعه بشأن ما نسب إليه من تهم قد روعيت ضمانات الموظف

وبالرغم من الأهمية البالغة لتدوين التحقيق، فإن هناك جانب من الفقه من يشكك في هذه 
الأهمية، إذ يرى أن المحاضر المكتوبة لا تعكس حقيقة ما يقال خلال التحقيقات، مهما قيل 

ما واقع عن وجهة نظر المحقق ذاته فيفي شأن الضمانات التي تتوافر لها. وهي تعبر في ال
يقـال له، حيث أن من يكتب لا يستطيع أن يترجم كل ما يوجد أمامه وتحت بصره وسمعـه، 
يماءات ونظرات قد تكون لها معنى. ونظرا لأن  من أقوال وتصرفات وحرکات وهمسات وا 

ية هجات المحلمحاضر التحقيق هي ترجمة إجمالية لمجموعة من التعبيرات أو اللغات أو الل

                                                           

   .108عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإجراءات التأديبية، مرجع سابق، ص 165 
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المختلفة، فإن الأمر كثيرا ما يكون صعبا على من يمارس تسجيلها بالكتابة، ومن هنا تعتبر 
الكتابة طريقة عتيقة عاجزة عن تحقيق الهدف منها، ومن هنا تلجا الدول المتطورة إلى استخدام 

 .168الأجهزة المناسبة لسد ذلك النقص في الكتابة الإنسانية والتدوين اليدوي

 التسبيب نيا:ثا

يعتبر التسبيب من الضمانات الهامة في مجال المسائلة التأديبية. فسبب الجزاء التأديبي هو  
الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع السلطة التأديبية إلى إصدار القرار، وليس المقصود 

يح يجب م صحبتسبيب قرار أو حكم الجزاء التأديبي أن يكون له سبب، إذ أن كل قرار أو حك
نما المقصود بتسبيب قرار الجزاء التأ كر سببه هو وجوب ذ ديبيأن يكون له سبب مشروع، وا 

 .170، أي بيان السبب الذي بني عليه الجزاء169في صلب القرار ذاته

فالتسبيب من أهم الضمانات التي تمخضت عنها النظم القانونية في نطاق الجزاءات التأديبية،  
وحق من حقوق الموظف العام، فهو سد منيع لعـدم مشروعية شكـل القرار التأديبي، والسبيل 

 إلى العدالة التأديبية والإدارية في الوظيفة العامة، ولتقييد السلطة التأديبية به.

 م التسبيـب:( مفهـو 1

 .لدراسة مفهوم التسبيب سوف تقوم بتعريفه، ونوضح أهميته بالنسبة للإدارة والموظف والقضاء 
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 تعريف التسبيب:*

لأول مرة في فرنسا، كاصطلاح لغوي خلال القرن  " La motivation " ظهر لفظ التسبيب 
ت إلى الضرورية التي أدالثامن عشر، وكان يقصد به " تضمين الأحكام القضائية بالأسباب 

 .171وجودهـا

تطبيقه إلى التأديب الإداري، باعتباره جزءا  امتدادنظرا لأهميته، عملت تشريعات الدول  
جوهريا من مضمون مبدأ الشفافية الإدارية، التي لا تقوم من دونه، ووسيلة أساسية لعقلنة 

 النظـام التأديبي.

لزمت عشر تدرك أهمية وحقيقة الدولة القانونية، فاست فقوانين الدول بدأت في أواخر القرن التاسع
على الإدارة التقيد بقواعد الإعلام والشفافية في تصرفاتها مع الأفراد، خاصة تلك التي تمس 
بحقوقهم وحرياتهم بشكل سلبي، وعلى إثرها اعتبر واجب تسبيب القرارات الإدارية منها التأديبية، 

ب ي لا بديل عنها لممارسة رقابة المشروعية عليها. ويقصد بتسبيأحد أبرز الوسائل القانونية الت
القرار الإداري " ذكر الإدارة في صلبه لمبررات إصداره ليحاط المخاطبين به بالدوافع التي 

 .172لأجلهـا عوقبوا "

كما يقصد بالتسبيب: " الإفصاح عن العناصر القانونية والواقعية التي استند إليها القرار  
سواء كان الإفصاح واجبا قانونيا أو بناءا على إلزام قضائي أو جاء تلقائيا من الإدارة الإداري 

"173. 

                                                           

رار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، دراسات قانونية، مجلة فصلية تصدر عن مركز بدري مباركة، ضمانة تسبيب الق171 
 .160، ص 1668البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد الثامن، الجزائر، 

 
عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، 172 

                .                                                                                                             44ص - 1611- 1611جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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في حين عرفه البعض على أنه " إلتزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه الأسباب القانونيـة والواقعية 
 .174التي حملتها على إصدار القرار الإداري، وشكلت الأساس القانوني الذي بني عليـه"

ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن التسبيب يهدف إلى توضيح مبررات القرار الإداري على  
الشكل الذي صدر به، وذلك من خلال بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها 

 السلطة التأديبية قرارها.

تأديبي ة للقرار الفالتسبيب إذا، هو عنصر من عناصر الشكل الذي يحدد المشروعية الخارجي
الجزاء التأديبي، وأسلوب للتقييد الذاتي لسلطة التأديب، التي تكون  لإصداروضمانة معاصرة 

، ما يبعدها عن 175دائما ملزمة بالبحث عن العناصر القانونية والواقعية لتبرير قرارها التأديبي
عة عليه، ديبية الموقتأالالطابع السلطوي ضد الموظف العام، وتحمله على الاقتناع بالعقوبة 

مما يزيد من ثقته بسلطة التأديب، وتقوية لغة التخاطب معها، طالما أنها كشفت عن المبررات 
 التي دفعتها لمساءلة الموظف العام تأديبيـا.

 الم ينص القانون على خلاف ذلك، إلاموالقاعدة العامة في القررات الإدارية هي عدم تسبيبها 
في مجال التأديب، بل أن تسبيب القرار التأديبي هو الأصل، لأن  أن هذه القاعدة لا تطبق

، فالقرارات التأديبية 176الأخير ذو صبغة قضائية ويفصل في موضوع يختص به القضاء أصلا
 . 177عكس التدابير الداخلية تخضع للتسبيب
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، فالتسبيب هو 178وينبغي أن نشير إلى أن هناك اختلاف بين مصطلحي السبب والتسبيب
عنصر من عناصر ركن الشكل في القرار التأديبي، الذي يحدد المشروعية الخارجية له، بينما 
السبب فهو ركن من أركان المشروعية الداخلية للقرار التأديبي، وقد يكون التسبيب عنصرا من 

ية، ولا أديبعناصر المشروعية، إذا ما استلزمه القانون على بعض القرارات الإدارية منها الت
يكون عنصرا لها، وذلك في حالة ما إذا لم يوجد نص قانوني يلزم الإدارة به، بينما السبب فهو 

 في القرارات الإدارية عامة يؤدي إلى عدم مشروعيتها. وانعدامهركن جوهري 

 أهميـة التسبيـب : * 

ي تترتب عنه ج التقد يكتسي التسبيب أهمية بالغة في مجال التأديب ذلك بالنظر إلى النتائ 
 سواء بالنسبة للإدارة أو الموظف أو القضاء، مما يجعل أهميته ذات أوجه متعددة كمـا يلـي:

 أ( أهميته بالنسبة للإدارة

لتزام السلطة التأديبية بتسبيب قرارها، من شأنه إعمال الرقابة الذاتية لهذه السلطة من خلال إإن 
معان النظر قبل إصدارتريثها وعدم التسرع بإصدار القرار، وا  لقيام بواجب التدقيق والبحث وا 

التحيز والاستبداد أو التأثر بعاطفة، الأمر الذي يساعد على إصدار قرارات أو القرار التأديبي 
م مظنة وحكالويسلمه من  الاحترامتأديبيـة متفقـة، وهذا من شأنه أن ينزل قرارها منزلة 

 .179القانون

                                                           

، ص 1660بودريوه عبد الكريم، القضاء الإداري الجزائري الواقع والأفاق، مجلة مجلس الدولة العدد السادس الجزائر 178 
11                                                                                                                            .       

 مذكرة ماجستير، جامعة النجاح-دراسة مقارنة -عياش الضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام  أمجد جهاد نافع179 
 .09، من 1660الوطنية، نابلس فلسطين 
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كما يساعد التسبيب في إبراز وكشف نية الإدارة فيما إذا كانت متفقة مع الحالة الواقعية 
وبالتالي التوصل إلى معرفة ما إذا كان 180والقانونية التي استمدت منها أسباب قراراتها أم لا 

غياب هذا الإجراء بقصد من الإدارة، مما يشكل لهـا حرج من جانب الموظف المخطئ، 
 .181الثقة في قراراتها وبالتالي هز

لا يكون نمطيا، حيث تستخدم فيه السلطة التأديبية صفة معينة  غير أن التسبيب يجب أن 
ستخدام عبارة الإخلال بواجبات الوظيفة العمومية أو المساس إفي كافة القرارات التأديبية، ك

ادر من بي الصبأخلاقيات المهنة، فهي عبارات عامة لا تحمل المعنى الحقيقي للخطأ التأدي
 الموظف.

يب النمطي لا يتفق مع جوهره، وكما يتناقض مع حكمة وجوده، فالإدارة ملزمة ببحث بفالتس 
 .ظروف كل واقعة على حدى

 ر( أهميته بالنسبة للموظف العام

سبـت نإن تسبيب القرار التأديبي من شأنه طمأنة الموظف بأنه قد جوزي عن الأخطاء التي  
بشأنها، وبالتالي يتحقق إعمال رقابة الموظف على صحة القرار التأديبي،  إليـه وأبدی دفاعه

ستخلاصات، مما قد يحمل الموظف على الإقتناع ا  دلة و أبما يشتمل عليه هذا القرار من وقائع و 
 .182بقرار الجزاء ويساعد في تحقيق الغاية منه

والتي تكون  ة في التأديبكما يفصح التسبيب عن العوامل التي أسهمت في تكوين عقيدة الإدار  
والرد على  هبعيدة كل البعد عن حاجـز السرية، مما يعطي للموظف الفرصة الكافية لتقديم دفاع

كافة الأسانيد التي تثيرها السلطة التأديبية في قرارها التأديبي، كما تسهل عليه مهمة إثبات 
                                                           

نواف کنعان، تسبيب القرار التأديبي كضمانة من ضمانات التأديب الوظيفي، مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، 180 
 .                                                                                        ،،1، ص 1991، 60لعدد الأردن، المجلد السابع. ا

 .40عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضوابط العقوبة الإدارية العامة، المرجع السابق، ص 181 
 

 .   18،، ص 1664علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، الأردن، مكتبة دار الثقافة، 182 
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رار لى أساسه يتم إلغاء القعكس ما تدعيه سلطة التأديب ضده أمام القاضي الإداري، والذي ع
 التأديبي المتخذ.

ويؤدي إلى التقليل من دعاوى تجاوز حدود السلطة، أما إذا لم تكن الأسباب مقنعة للموظف  
 .183فيكون له أن يطعن في قرار الجـزاء بالوسائل المقررة قانونا

 ج( أهميته بالنسبة للقضاء 

ل القضائية، إذ أن ببيان الأسباب، يسهيفتح التسبيب الطريق لضمانة هامة وهي الرقابة  
 .184للقضاء عمله في الرقابة على صحة القرار التأديبي

فالتسبيب يشكل الدعامة الأساسية في دعوى الإلغاء، حيث يسهل عمل القاضي الإداري في 
بسط رقابته على أسباب القرار التأديبي، ذلك أن القرار غير المسبب يصعب على القاضي 

مشروعية الأسباب القانونية والواقعية التي قام عليها، وهذا ما عبر عنه مفوض مجلس مراقبة 
بقوله " ......  Barel في تقريره المقدم إلى المجلس في قضية Letourneur الدولة الفرنسي

لا فإن الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري على أسباب القرار ستكون نظرية مجردة من كل  وا 
ن القاضي تجاوز حدود السلطة يراقب الوجود المادي والقانوني أة، وأن القول بقيمة عملي

دارة النفاق ، إذا كان في وسع الإو  لأسباب القرارات المطروحة عليه سيصبح نوعا من التظاهر
باختيارها أن تمتنع عن الإفصاح عن سبب قرارها ، فمثل هذا الحل لا يمكن قبوله ، لأنه إذا 

 .185رقابة ، فيجب أن تمارس بطريقة فعالةسلمنا بوجود ال

ونظرا لأهمية التأديب، فقد أوجبت معظم التشريعات الوظيفية تسبيب القرارات الإدارية الصادر  
 .186في مجال التأديب، استثناءا من الأصل العام والذي يعفي جهات الإدارة من تسبيب قراراتها

                                                           

 .                                                                                    09أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام مرجع سابق، ص 183 
  .146 491عبدالفتاح عبد العليم عبد البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 184 

 .001علي خظار الشطناوي، موسوعة القضاء الإداري، مرجع السابق، ص 185 
 .                                                                                         0،1سليمان محمد الطماوي، قصاء التأنيب، مرجع سابق، ص 186 
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، يق معه كتابة وسماع أقوالـه وتحقيق دفاعه" لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحق 
 .187ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببـا "

  ثالثا: أحكـام التسبيـب

عند الحديث عن فاعلية التسبيب وأهميته، فلا ينبغي النظر إليه كمجرد شكل يجب أن        
ه عنصرا كمة التي أدت إلى اعتبار يستوفيه القرار التأديبي، إنما يجب أن يتماشى وجوده مع الح

جوهريا ووجوبيا يصلح لرقابة مشروعية سلوك سلطة التأديب أثناء ممارسة اختصاصها 
 التأديبي، لذا ينبغي توافر شروطه على الوجه الأكمل.

فلكي يحقق التسبيب الأهداف والحكمة التي أوجد لأجلهما، فلا بد أن يتوافر على مجموعة    
 من العناصر والشروط المكونة له، لذلك فإننا سنبرز عناصر التسبيب أولا، وشروطه ثانيا.

 ( عناصـر التسبيـب:1

رة إلى عناصر ة إشابالرجوع إلى التشريعات التأديبية المقارنة والتشريع الجزائري، فلا نجد أي
تسبيب القرار التأديبي، مكتفية في ذلك بالنص على إلزامية السلطة التأديبية بالتقيد به، دون 

 تقييدها بالبيـانـات الواجب ذكرها في متن القرار.

فيقصد بعناصر التسبيب البيانات التي يجب أن يتضمنهـا الحكـم أو القرار التأديبي المسبب  
 وهي: 

يجب أن يتضمن القرار التأديبي بيان الواقعة أو الوقائع  التي تستوجب الجزاءالوقائع  *
المستوجبة للعقوبة، فالإجراءات التأديبية تتطلب فعلا ينطوي على خطأ، و هذا الخطأ هو شرط 
مشروعية ممارسة السلطة التأديبية، و لذلك يجب على سلطة التأديب أن تبين الأفعال الإيجابية 

 .188لتي استخلصت منها الخطأ التأديبيأو السلبية ا

                                                           

 .114علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 187 
 .                                                                                                                    114، ص عبد الفتاح عبد العليم عبد البر، مرجع سابق188 
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غير أنه إذا كان لسلطة التأديب أن تستند لصيغة ما في تكييف الجريمة التأديبية )الخطأ 
ن تقرر أن الموظف قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، إلا أنه أالتأديبي(، ك

روجا على بإتيانها واعتبرت خيتعين عليها أن تذكر وتحدد الواقعة أو الوقائع التي قام الموظف 
مقتضى الواجب، ولذلك فإن الاتهامات العامة أو المبهمة لا يمكن اعتبارها أسبابا معقولة 

 .189لتكوين الركن المـادي للجريمة التأديبية

ضرورة أن يكون التسبيب في صلب القرار مما يسهل رقابة شرعيته و يجنب السلطة التأديبية  *
ما اليا من الغموض ، سائغا متناسقا بخيكون كافيا نافيا لأي جهالة ،  الغلو في التقدير، وأن

يؤدي إلى أن تكون النتيجة التي انتهت إليها السلطات التأديبية مستخلصة من أصول تنتجهـا 
ة التي مؤديا للنتيج -على فرض وجودها ماديا  -مـاديـا و قانونيا ، وأن يكون تكييف الوقائع 

 .190يتطلبها القانون

أن يكون التسبيب دقيقا بحيث يتسنى لمن صدر بشأنه أن يطعن فيه أمام الجهات الإدارية *
و القضائية المختصة لكي تباشر ولايتها في الرقابة على شرعية القرارات التأديبية بحسب 

 .191الأحوال ، لأن القرارات التأديبية تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين

أن الإجراءات التأديبية كضمانات سابقة على صدور القرار التأديبي والتي أقرها  هذا ويلاحظ
هي حق ثابت له وليس له أن  المشرع للموظف منعا لأي تعسف محتمل من قبل الإدارة،

 .192يتنازل عنها، وأن إغفـال أي منها من شأنه أن يعيب القرار التأديبي من الناحية الشكلية

 

 

                                                           

 .،8سليمان محمد الطماوي، فضاء التأديب، مرجع سابق، من 189 
 190-63Timist Gérard. Le statut de la fonction publique algérienne, op, cit, p2  

نصر الدين مصباح القاضي، النظرية العامة للتأديب، دراسة موازنة في القانون الليبي والشريعة الاسلامية، الطبعة 191 
                                                .                                                                                                       116، ص 1661-الثانية، دار الفكر العربي القاهرة 

      .111فيقاية مفيدة، مرجع سابق، ص 192 
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 شروط التسبيـب  (2

ر شروط من تواف بدلأجل أن يحقق التسبيب الحكمة والفائدة التي شرع من أجلها، فلا        
 يمكن ذكرهـا كمـايلي: 

 أن يكون التسبيب كافيا وواضحا : *

يجب أن يكون التسبيب واضحا بدرجة تمكـن من فهمه ورقابته، فإذا اكتفى القرار التأديبي  
الأسباب التي من أجلها إتخذ، اعتبر في حكم القرار الخالي بترديد حكم القانون دون أن يوضح 

وكذلك هو الأمر لو صدر قرار إجمالي يشمل عدة أشخاص، ولم يوضح  ،193من التسبيب
 .194أسباب كل فرد على حـدى

 فالعبارات العامة التي لا تتسم بالدقة لا تفي بالغرض المقصود من التسبيب، إلا أنه " يكفي 

 .195تأديبي الإيجاز، ولكن دون خلل أو إبهام أو تجهيل أو غموضفي تسبيب القرار ال

 أن يكون التسبيب سائغا و متناسقا : *

ي أن تكون النتيجة التي انتهت إليها السلطة التأديبية )أسباب القرار( مستخلصة من أصول أ 
ا إن جموجودة في الأوراق وتنتجها ماديا وقانونيا، ويترتب عن ذلك أن لا يكون التسبيب منت

كان منتزعا من أصول لا أسـاس من الواقع أو القانون )وهمية(، أو من أصول موجودة و لكن 
 .196لا تنتجها بحكم المنطق

  

                                                           

 .                                                                                                                            00أمجد جهاد نافع عياش، المرجع السابق، ص 193 
 .،،0سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص 194 

مجموعة السيادي القانونية التي قررتها  64/،1910/6ف في  9لسمة  116داري الرقم لاار حكم محكمة القضاء انظ195 
مشار إليها في مرجع أحمد محمود - 1،08، ص ،ج  1901-1940محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عاما 
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 )الحيدة في جانبها الشكلي(:  الحيدة في إجراء التحقيق مع الموظف العام الفرع الثاني:

 المنسوبة إليه وسماع أوجه دفاعه،مما لا شك أنه لا جدوى ولا فائدة من إعلام الموظف بالتهم 
مالم تتصف هيئات التحقيق والمحاكمة بالحيدة والنزاهة الموضوعية. فمن بديهيات الحيدة ألا 
تكون الإدارة خصما وحكما في ذات النزاع، وأن يتمتع الموظف المتهم بحق الرد، وعلة ذلك 

 الضمانات التأديبية من أن مخالفة ذلك المبدأ الجوهري ووسائل تطبيقه تؤدي إلى إفراغ
 .197مضمونها ومحتواها، وجعلها مظهرا خارجيا بلا معنى حقيقي

ولذلك تعتبر الحيدة من أهم الضمانات في مجال التأديب وتتحقق عموما بتنظيم قواعد  
الاختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التحقيق والاتهام وبين سلطة توقيع الجزاء، وكذلك 
بتقرير عدم صلاحية من تحيط به اعتبارات شخصية أو موضوعية أو وظيفية من شأنها 

 .198التشكيك في حيدته

 تعريف الحيدة ونطاقها في مرحلتي التحقيق وتوقيع الجزاء :أولا

لقد ذهب رأي إلى القول بعدم إمكانية وضع تعريف جامع مانع لهذا المبدأ، لما يشوب التعريف  
بمبدأ الحيـاد من نقـص وقصور، واستندوا في توجيههـم هذا إلى أسلوب معالجة المشرع القضاء 

ليق على ما يتعارض معه ولو على سبيل المثال، لأن أسباب لهذا المبدأ من خلال النص والتع
 .199نقص أو انعدام الحيدة هي الأخرى غير محددة

فيما تعددت الاتجاهات في تعريف ضمانة الحيدة وعدم الانحياز في التأديب بين من يضيق 
 من نطاقها، ومن يعتبرها امتدادا لحقوق الدفاع حسب التفصيل الآتـي بيـانه:

 
 

                                                           

               .                                              ،18، ص ،166عمان، دار وائل، - 1علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة 197 
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 دة هي عدم الجمع بين سلطة التحقيق و الحكم( الحي1

أن ضمان حيدة التحقيق والمحاكمة له معنى محدد ومعروف  200ويرى أنصار هذا الاتجاه
ومتفق عليه فقها وقضاءا، ومضمونه عدم جواز أن تجمع بيد شخص واحد سلطة التحقيق 
والحكم، ويكفي لتحقيق الضمان بموجب هذا التحديد ألا يشترك الموظف الذي أجرى التحقيق 

 في إجراءات المحاكمة.

لبا ما يكون فيه الرئيس الإداري محققا وقاضيا في نفس الوقت، ففي النظام الرئاسي الذي غا 
فإن ضمانة الحيدة يكون مجال إعمالها ضيقا جدا أو منعدما بجمع الرئيس الإداري في يديه 

ي الاتهام والتحقيق وفرض الجزاء. إلا أن مجال إعمال هذه الضمانة يكون بشكل أفضل تسلط
 نة بإجراء التحقيق وتبقى للرئيس الإداريفي ظل هذا النظام عندما تختص جهة معي

)جهة الإتهام( الكلمة الأخيرة في فرض الجزاء، وهذا الإتجاه يسلكه العراق ومصر فضلا عن  
 .201النظام القضائي

أما الحال في النظام الشبه القضائي فإنه يختلف تماما عما هو الحال عليه في النظام  
ة هيئة باستثناء بعض العقوبات التي يستأثر بها( باستشار الرئاسي، إذ أن الرئيس الإداري يلزم )

بالمجلس التأديبي، والتي قد يكون رأيها استشاريا له أو ملزما له في بعض  عليهامعينة يطلق 
البلدان. كما أن الرئيس الإداري في ظل هذا النظام قد يتقاسم الجزاءات مع المجلس 

 .202التأديبي

                                                           

مهنا محمد فؤاد، الوظائف العامة وتطبيقاتها، مشار إليه في مرجع د عبد البر عبد الفتاح عبد الحليم، الضمانان التأديبية 200 

 .                                                                                               434في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 
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ات الخفيفة منها وماعدا ذلك يختص به مجلس التأديب، فيختص هو بإيقاع بعض الجزاء   
وهذا النظام يكفل ضمانة الحيدة يشكل يفوق النظام الرئاسي، نتيجة الفصل بين جهتي الإتهام 

 .203والحكم في غالب الأمر

غير أنه بقي الإشارة إلى النظام القضائي الذي يعتبر الأفضل من بين الأنظمة الأخرى بشأن  
مطلوبة في جهة فرض الجراء )المحكمة التأديبية( والتي تستغل تماما عن جهة حملة الحيدة ال

 الإتهام )الإداري بصورة عامة(.

ن هذا النظام الأخير هو أفضل الأنظمة بصدد كفالة ضمانة الحيدة أرى بنوبالتالي فإننا    
ن جهة مللانفصال التام بين جهتي الإتهام والحكم، فالقاضي الإداري شخص مستقل تماما 

الإدارة أكثر من أعضاء مجالس التأديب الذين قد يكونوا أقل تجردا من القاضي نتيجة خضوعهم 
 لتأثيرات الرؤساء الإداريين.

  ( الحيدة من حقوق الدفاع:2 

إتجه بعض الفقه الفرنسي إلى إعتبار القواعد التي تتعلق بتكوين الهيئات الإستشارية بما يحقق 
 الدفاع. الحيدة جزء من ضمانات

وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن العيب في تكوين هذه الهيئات له أثره على الدفاع الذي  
 يكون بلا مضمون أو فائدة حين يمارس أمام هذه الهيئات.

من تحليل قضاء مجلس الدولة إلى أن المبدأ الذي  " Jauneau " وفي هذا الصدد توصل 
العقوبات كافة ضمانات الاستقلال في الرأي وعدم  يدعو إلى إعطاء الهيئات المكلفة بتوقيع

 .204التحيز يمكن اعتباره امتدادا طبيعيا لمبدأ حق الدفاع
                                                           

ؤتة، مجلة م أحمد عودة الغويري، سلطة التأديب في نظام الخدمة المدنية الأردني، دراسة مقارنة، بحث منشور في203 
 . 94، ص 1991، 1الحد -المجلد السابع 
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وعليه يمكن القول بأن الحيدة في التأديب تشكل ضمانة رئيسية وبذات الوقت تتلائم مع  
من ضضمانة حق الدفاع، فضمانة الحيدة تتسع لتشمل كل الأمور الشكلية والموضوعية التي ت

 إحترامها، واستغلال ونزاهة ومهنية جهة التحقيق أو المحاكمة.

  * نطاق ضمانة الحيدة في مرحلتي التحقيق وتوقيع الجزاء: 

يختلف نطاق ضمانة الحيدة من مرحلة التحقيق عن مرحلة توقيع الجزاء وذلك النحو الآتي 
 انه:بي

 ضمانة الحيدة في مرحلة التحقيق :ثانيا

لموظف، لأن الهدف الأساسي من إجرائه هو كشف لللتحقيق الإداري أهمية بالغة كضمانة 
ذا كان خالحقيقة كاملة، والتحقق من إرتكاب الم الفة، ونسبتها للموظف المحال إلى التحقيق، وا 

قد ارتكبها وحده، أو ساهم مع غيره في وقوعها، ومدى مساهمته في ارتكابها، والظروف التي 
رتكابها، بالإضافة إلى تقديم التوصيات إلى الجهات المختصة بإيقاع الجزاء التأديبي أحاطت بإ

 بحق الموظف.

ويكون التحقيق أكثر خطورة وأهمية خاصة في التأديب الرئاسي، حيث يكون التحقيق في  
 الغالب هو المستوى الوحيد لمساءلة الموظف تأديبيا.

ولمبدأ الحيدة طبيعة شخصية تتمثل في ضرورة تجرد القائم بالتحقيق الإداري من كل مظاهر  
التحيز والميل والهوى، وفي هذا الصدد أقرت المحكمة الإدارية العليا بمصر، " على بطلان 
التحقيـق غير المحايد باعتبار ذلك من المبادئ التي تقتضيها العدالة دون حاجة إلى نص 

 .205يقررها

                                                           

 ،00، ص 4،، مجموعة أحكام السنة ،1989/61/1ق، جلسة  ،1لسنة  181،المحكمة الادارية العليا، سلسل رقم 205 
 .19مشار إليه في مرجع أسجد جهد نافع عباس، مرجع سابق، من –
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ه، وأن تتمتع مرة بوعليه لتحقيق الحياد يجب أن يحرى التحقيق بعيدا عن تأثيرات السلطة الآ 
ستكمال عملها وعدم التأثير عليها للانحياز لجانب أي جهة كانت. وينبغي لاجهة التحقيق 

على من يتولى التحقيق أن يتجنب القيام بأي عمل من شأنه التأثير على إرادة الموظف المتهم، 
فعه إلى قول ما لا يريد قوله أو أن يتدخل بأي صورة في إجاباته، إذ أن القاعدة التي دي نأك

تحكم توجيه الأسئلة للمتهم هي أن تترك له الحرية الكاملة في إجابته، بحيث يكون قد قصد 
 .206بإرادته الكاملة أن يدلي بما ذكره، ولا يرجع لأي سبب آخـر

موظف لدفعه للإعتراف بارتكاب التهمة المنسوبة إليه من ولذلك يحظر استخدام الإكراه ضد ال
خلال تهديده بوقفه عن العمل أو إنهاء خدماته، أو التحايل عليه لدفعه للإعتراف بأية وسيلة 
كانت، أو تقديم الوعود له بتحقيق العقاب أو إعفاء من خدماته، أو إعفاءه من المسؤولية إن 

 .207تإعترف بما هو منسوب إليه من مخالفا

أن التحقيق الإداري الذي تتولاه الإدارة أكثر حاجة إلى ضمان حيدة  208ويرى بعض الفقه
 الجهة القائمة له به من التحقيق الجنائي للأسباب التالية:

ئيس الإداري للر  -في الغالب  -لا يتمنع المحقق الإداري بضمانات أعضاء النيابة لتبعيته  *
 الذي يتولى توقيع الجزاء.

التحقيق الإداري في جميع الأحوال أساسيا لتقدير سلوك الموظف بصفة عامة ، و يتخذ  *
 لهذا التقدير أهمية خاصة في تحديد الخطأ التأديبي ، و الجزاء المناسب له.

 يكون التحقيق الإداري هو المستوى الوحيد للمساءلة الموظف عندما يكون التأديب رئاسيا. *
 
 
 

                                                           

 .                                                                            88،عبد البر عبد الفتاح عبد الحليم، مرجع سابق، ص 206 
 .6،أمحمد جهاد نافع عياش، مرجع سابق، ص 207 
 .88،و 80،الفتاح عبد الحليم، مرجع سابق، ص عبد البر عبد 208 
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 ضمانة الحيدة في مرحلة توقيع الجزاء :ثالثا

عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم في نفس الوقت من أهم المبادئ  أيعتبر مبد
بداء الرأي يمنع عليه  لضمان حيدة السلطة التأديبية، لذلك فمن سبق أن إشترك في التحقيق وا 

كونت وأفكار مسبقة ت الإشتراك في نظر الدعوة والحكم بها، حتى لا يكون عرضة لتصورات
 .209التحقيق فيها إجراءاتلديه من خلال مباشرته إحدى 

هذا بالإضافة لضرورة ألا تتوافر لدى من يتولى التحقيق، أو توقيع الجزاء، أي من الأسباب 
 التي قد تخل أو تثير الشبهة في حيـاده.

ويختلف تطبيق هذا المبدأ بإختلاف النظام التأديبي المطبق في ظله وذلك حسب التفصيل  
 الاتي بيانه:

 ( نظام التأديب الرئاسي1

يبي فردي، يكون فيه للسلطة الرئاسية وحدها الحق في توقيع الجزاءات التأديبية أدهو نظام ت 
اس أو الأخذ برأيها. ويقـوم على أس بسيطة كانت أم جسيمة، ودون إلزامها بإستشارة هيئة معينة

أن السلطة التأديبية هي فرع من السلطة الرئاسية، أو امتداء لها. فالرئيس الإداري لا يمكنه 
القيام بمهام وظيفته إلا إذا كانت له سلطة تأديبية على مرؤوسيه، يقدر أخطاءهم ويوقع 

 . 210لترا والولايات المتحدةالجزاءات المناسبة. ومن الدول التي أخذت بهذا النظام انج

ففي ظل هذا النظام يصعب تطبيق الفصل بين سلطة الإتهام والتحقيق من جهة، والسلطة 
المختصة بتوقيع العقاب من جهة أخرى، حيث أن جهة التحقيق سواء تمثلت في فرد أو بلجنة، 

حيتها إذا نتتبع الرئيس الإداري المختص بتوقيع العقاب، وتعمل ضمن توجيهاته، وقد يتم ت
 خالفت أهواءه وقناعته، لذلك فهي لا تتمتع بالاستقلال المطلوب لضمـان الحيـاد.

                                                           

 .             01، من 1664، القاهرة، دار النهضة العربية، 1عبد الحميد أشرف رمضان، حياد القاضي الجنائي، الطبعة 209 
 .110إبراهيم السيد محمد، شرح نظام العاملين المدنيين في الدولة، مرجع سابق، من 210 
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 التأديب شبه القضائي (2

يمثل التأديب شبه القضائي أو توقيع الجزاء من خلال مجالس التأديب، أسلوبا أكثر تقدما  
من سابقه في تطبيق ضمانة حيدة الهيئة التأديبية، حيث لا يجوز أن يتضمن تشكيل مجالس 
التأديب من سبق له القيام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإتهام، إلا أن هذه القاعدة يرد 

تثناء، عندما يتولى الرئيس الإداري رئاسة مجلس التأديب مع أن إختصاصه توجيه عليها اس
حالته إلى المحاكمة التأديبية، بشرط ألا يكون قد سبق له إبداء رأي في  الإتهام إلى الموظف وا 

 .211المخالفة مـوضـوع التحقيق

ي نظر لإشتراك فوالأصل في المحاكمات الجنائية والتأديبية أن من يبدي رأيه يمنع عليه ا 
الدعوى والحكم فيها، ضمانا لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب، الذي يجلس من المتهم 
مجلس الحكم بينه وبين سلطة الإتهام، وحتى يطمئن الموظف المتهم من عدالة قاضيه وتجرده 

 .212من التـأثـر بعقيدة سبق أن كونها عن المتهم مـوضـوع المحاكمة

 قضائي( نظام التأديب ال3

هذا النظام في التأديب يتم من خلال محاكم متخصصة، تتمتع باستقلال تام عن جهة الإدارة،  
ويكون تشكيلها قضائيا بحثا، وتسري على أعضاءها أحكام الرد والصلاحية، تـأكيـدا لإحترام 

مان ضمبدأ الحيدة، وقد إتجه المشرع المصري إلى تبني هذا النظام في التأديب تغليبا لمبدأ ال
 .213على مبدأ الفعالية، وخاصة فيما يتعلق ببعض أصناف الموظفين، وبعض أنـواع الجزاءات

، أصبحت المحـاكـم التأديبية تشكل من 1901لسنة  40ففـي ظـل قـانـون مجلس الدولة رقم  
أعضاء مجلس الدولة دون غيرهم، بعد أن كان التنظيم القديم يطعم المحكمة التأديبية بعناصر 

                                                           

 .                                186خليفة عبد العزيز عبد المنعم، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 211 
، 1988، دار الطباعة الحديثة، 1اسماعيل حميس السيد، موسوعة المحاكمات التأديبية، أحكام مجلس الدولة، العلامة 212 

                                                                                                                         .                          00من 
 .1،أمجد جهاد نافع عياش، مرجع سابق، ص 213 
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قضائية، حيث كان رئيس المحكمة وأحد العضوين يعينان من أعضاء مجلس الدولة، أما غير 
 العضو الثالث فيمثل إمـا الجهاز المركزي للتنظيم الإداري، أو الجهاز المركزي للمحاسبات،

 .214بحسب نوع الخطـأ التأديبي الذي يجـازي عليه الموظف، وفيما إذا كان إداريا أو مـاليـا

زيع وخاصة فيما يتعلق بتو  –تقدم يمكن أن تستنتج أن تحقيق ضمـان الحيدة  و من خلال ما
تجد مجالها في الأنظمة القضائية ) من خلال المحاكم التأديبية ( و شبه  -الإختصاصات 

القضائية ) من خلال مجالس التأديب ( ، أما تطبيقاتها بخصوص القرارات التأديبية الصادرة 
تتبع الرئيس  -عادة  -، لأن جهة التحقيق  215فهو أمر غير ممكن عن الرؤساء الإداريين ، 

الإداري المختص بتوقيع الجزاء ، كما لا يوجد فصل واضح بين سلطتي التحقيق و إيقاع 
الجزاء ، ولذلك تجد أن الرئيس الإداري قد يلجأ أحيانا إلى التحقيق مع الموظف بنفسه ، و 

 فهو يجمع بين سلطني التحقيق و توقيع الجزاء .من ثم يقف بتوقيع الجزاء عليه ، لذلك 

وعلى ذلك فإن مسؤولية الرؤساء الإداريين عن حسن سير العمل في الإدارات التي يرأسونها،  
وقدرتهم على الحكم على تصرف الموظفين التي تشكل خطأ أو مخالفة تأديبية، وتقدير العقوبة 

السلطة الرئاسية جانب من الاختصاصات جعل من الأهمية بمكان أن تعطى 216الملائمة لها 
التأديبية، ولذلك نجد معظم الدول تمنح السلطة التأديبية بالنسبة للعقوبات الخفيفة إلى الرئيس 

 م، فيما تجعل العقوبات الجسيمة منز الإداري لمواجهة المخالفات اليومية البسيطة بسرعة وح
 اختصاص المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب.

 

 

                                                           

                          .                                         491سليمان محمد الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص 214 
 .                                                                                       196سليمان محمد السماوي، مرجع سابق، ص 215 
 .191-191، ص 1990کمال تواف، القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى الأرض، 216 
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 الضمانات الموضوعيةالمطلب الثاني: 

 (I : مواجهة الموظف بما هو منسوب إليه 

ن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي ضرورة إحاطة الموظف العام المذنب بجملة الأخطاء إ 
عه ه التأديبي، وذلك حتى يتسنى له تقديم دفافلمالمنسوبة إليه، وتمكينه من الإطلاع على 

قبل القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق الإداري، مما يؤدي إلى حسب وجهة نظره، وذلك 
كفالة الأمن والطمأنينة للموظفين في المجال التأديبي ضد أي مكنة لأي تعسف يمكن أن 

 يصدر عن السلطة التأديبية المختصة.

 أولا( مفهوم المواجهة:

ض حقوقه ومصالحه وتعني المواجهة بصفة عامة " تمكين العامل أو الموظف الذي تتعر 
. وفي نطاق المساءلة 217لتصرف ما من الإحاطة به، حتى يستطيع أن يدلي بأوجه دفاعه "

خطاره بذلك  التأديبية تعني المواجهة " تمكين العامل من الإحاطة بالإتهامات المنسوبة إليه وا 
طلاعه على ملفه الشخصي حتى يستطيع إعداد دفاعه "  .218وا 

م عناصر حقوق الدفاع ومن المبادئ العامة التي أوجدها القضاء ويعد مبدأ المواجهة من أه
  tabti sieur Aramu –Mattei Brlloir  219الفرنسي، والتي أعلنها صراحة في مجموعة أحكام 

، والتي أعلن فيها 1809والتي إستوحي معظمها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
 تطبيقها حتى بدون نص:ن هذه المبادئ العامة يجب أصراحة 

                                                           

 .                                                          ،11، ص 1990القاهرة مكتبة النهضة العربية، -دراسة مقارنة -برکات عن السلطة القادسية 217 
 .1،،على جملة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 218 
، ،10، ص ،1مجموعة السنة  1900/11/10ق جلسة  9لسنة  64،1أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 219 

 . 64مشار إليه أمجد جهاد نافع عياش، مرجع سبق، من 
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« Les principes généraux 220» du droit applicable même en l'absence de texte  

ولقد جاء تكريس مبدأ حق الدفاع صراحة من قبل مجلس الدولة الفرنسي وذلك في حكمه 
حيث قضى بأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إداري  Trompier -gravier الشهير المتعلق بالسيدة

 و طبيعة جزائية دون مواجهة المعني بالتهمة المثارة ضده.ذ

الذي إعترف للموظف  1961أفريل  11كما أن التشريع الفرنسي أقر هذا المبدأ منذ قانون  
 .221بحقه في الإطلاع على ملفه

 بسط القضاء الجزائري أيضا رقابته على هذا المبدأ في عدة مناسبات.
 ( ضوابط المواجهة بالتهمة:1 

نظرا لأهمية مواجهة الموظف المذنب بالمخالفات المنسوبة إليه، وذلك من خلال دورها الفعال  
في إعطاء هذا الأخير فرصة لتحقيق دفاعه، وبالتالي درء الخطأ عنه وتفنيد الإتهام المنسوب 
إليه في حالة ما إذا كان بريئا، لأجل هذا كله قررت مجموعة من الضوابط تحكم هذا المبدأ، 

 للحفاظ على فاعلية حق الدفاع ومن أهمها: ذلكو 

 أ( أن تكون التهمة محددة:

فالمشرع الوظيفي كما هو معروف لم يضع تحديدا دقيقا للأخطاء التأديبية، بل اكتفي بوضع  

عام مؤداه أن كل إخلال بالواجبات الوظيفية تعتبر مخالفات مسلكية تعرض صاحبها  أمبد

 لتوقيع عقوبات تأديبية مختلفة، كما أنها وردت بعبارات فضفاضة وغير واضحة.

ومن هذا المنطلق ينبغي أن تكون التهمة الموجهة للموظف العام محددة المعالم وواضحة،  

دفاعه، لأن عوض التهمة يخلق نوع من  وتحضيررد عليها وذلك حتى يتسنى لهذا الأخير ال

 الشك والريب وعدم الإطمئنان. 

 

 

 

                                                           

 .19فيقاية مفيدة، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 220 
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 ب( أن يتم على وجه يستشعر الموظف أن الإدارة في سبيل مؤاخذته:

نظرا لقلة وعي الأعوان الإداريين بالقوانين التي تحكم وظائفهم وخاصة في المجال التأديبي  

وذلك لعدم الإطلاع عليها بالقدر الكافي، أوجب المشرع تنبيه الموظف المحال إلى التأديب 

 بحقيقة موقفه وخطورة الإتهامات المنسوبة إليه، وذلك لكي يكون على بينة من أمره.

يكفي مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وإنما يجب أن تتم المواجهة على أساس وعليه فلا 

يستشعر معه الموظف أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا تأكدت من إدانته، لأن من شأن ذلك أن 

 .222يجعل الموظف ينشط في الدفاع عن نفسه

 ن تشمل المواجهة جميع الأخطاء المنسوبة للموظف:أج( 

حتى يكون قرار التأديب غير معيب فيتحصن بذلك ضد الإلغاء، يجب أن تشمل المواجهة  
ب الإداري بالإضافة إلى أدلة الإتهام نجميع الأفعال المنسوبة للموظف المتهم والمكونة للذ

 أي منها يجعل القرار التأديبي قابل للإبطـال.إهمال المؤيدة لذلك، إذ أن 

ن أعقل وفي ذلك قرر مجلس الدولة  الفرنسي " أن مواجهة المتهم بكافة التهم المنسوبة إليه وا 
ذكر أي من الإتهامات والأخطاء يجعل القرار معيب وقابل للبطلان إلا إذا كان ذنبا غير 

 .223جوهريا أو غير مؤثر"

 ( أساس المواجهة:2 

هذه  ربط في تفسير أساس فكرة المواجهة، فقد ذهب الإتجاه الأول إلى 224لقد برز إتجاهان 
 الفكرة بالجزاء، بينما أرجع الإتجاه الثاني المواجهة إلى مبدأ سماع الطرف الآخر.

 أ( أساس المواجهة الجزاء:  

يرى أنصار هذا الإتجاه بأن إجراء المواجهة بإعتباره من المبادئ العامة التي تطبق في غيبته 
 ء، أما في الحالات الأخرى فلاالمنصوص لا يتأتى إلا بالنسبة للإجراء الذي له طابع الجزا

                                                           

 .64أمجد جهاد نافع عياش، مرجع سابق، ص 222 
 .164سعد الشيتوي، مرجع سابق، ص 223 
 ومايليها. 140عبد البر عبد الفتاح عبد الحليم، الضمانات التأديبية الوظيفية العامة، مرجع سابق، ص 224 



85 
 

تجب المواجهة في الإجراء إلا بنص، وذلك إنطلاقا من أن الإدارة لا تلتزم مبدئيا بمبدأ المواجهة 
 إلا الحالات التي تتطلب دفـاعـا حقيقيا.

ويری أصحاب هذا الإتجاه أن القانون الوضعي لا يعترف بحقوق الدفاع إلا عندما تمارس 
ة تبدو من اختصاص القضاء، ومنطلق هذا الإسناد أن الإدارة لا تلتزم الإدارة سلطة عقابي

 مبدئيـا بالمواجهة الا في الحالات التي تتطلب دفاعا حقيقيا. 

أيضا أن القانون الوضعي لا يعترف بحقوق الدفاع إلا عندما تمارس  Chenot وكما يرى
 .225الإدارة سلطنة عقابية تبدو من إختصاص القضاء

 المواجهة مبدأ سماع الطرف الآخر:ب( أساس 

 Audi olteram " يرى أنصار هذا الإتجاه بأن أساس المواجهة هو مبدأ سماع الطرف الآخر  
parte "  وليس النشاط العقـابـي، ذلك أن الطـابـع الـجـزائي يضيـق من نطاق هذا المبدأ، وبالتـالـي

 .226مـواجـهـةفـإن مبدأ سماع الطرف الآخر هو الذي يحدد نطـاق ال

ونحن نضم رأينا إلى أصحاب الإتجاه الأول في كون مبدأ المواجهة ذو طبيعة جزائية، ذلك 
لأن المواجهة قررت لمصلحة الموظف العام محل المساءلة التأديبية، والذي يستوجب على 

فات لالإدارة أدلة الإتهام كاملة ودقيقة حتى يتمكن من درأ الجزاء عن نفسه، أما إحاطته بالمخا
والقرارات غير التأديبية فهي في الأصل مقررة للمصلحة العامة ومصلحة المرفق العام، والتي 

 قد لا يستطيع الموظف مراجعتها إلا في حالات نادرة.

 

 

                                                           

مجموعة الميلادي التي قررتها المحكمة الإدارية العليا  (11/،1919/6) 4-160أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا، 225 
 .                                                                                                  60في خمس سنوات، مشار إليها في مرجع أمجد جهاد نافع عياش، مرجع سابق، ص 

 .96،السابق، ص اللواء محمد ماجد ياقوت، المرجع 226 
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 إجراءات المواجهة: (3

لقد كان مبدأ المواجهة بطيئا في إجراءات تأديب الموظف العام، وذلك خشية إعاقة العمل  
 . 227ولهذا لم يطبق القضاء الإداري المواجهة في الإجراءات الإدارية إلا إذا وجد نصالإداري، 

غير أنه وبعد ذلك تطور هذا المبدأ وتزايدت نصوص تطبيقه إذا امتدت إلى كل المجالات 
 التي يمس فيها التصرف حقوق ومصالح المواطنين.

طبقا للمبادئ العامة للقانون نه " أب Maillan فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية 
المطبقة بذاتها في حالة عدم وجود النص، أن الجزاء لا يمكن توقيعه قانونا دون أن يحاط 
صاحب الشأن علما بالإتهامات الموجهة إليه حتى يعد دفاعه، وأنه يجب تبعا لذلك أن يخطر 

 .228صاحب الشأن مقدما بالإتهامات المنسوبة إليه "

 كن إستخلاص إجراءات المواجهة فيما يلي: ومن هذا المنطلق يم

 أ( إعلام الموظف:

يتعين على الإدارة إخطار الموظف بما هو منسوب إليه من أخطاء قبل إتخاذها القرارات  
بلاغه بالتهمة المنسوبة إليه  الإدارية التي من شأنها أن تلحق أضرار مادية أو معنوية به، وا 

 .229ابهـاوبمختلف أدلتها التي تشير إلى إرتك

فوجوب إحاطة الموظف بالخطأ المنسوب إليه ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة تمكن  
الموظف من تحضير دفاعه بالطريقة التي يقرر أنها في مصلحته لأن عدم إحاطة الموظف 

                                                           

 .                                                                      14وليد حشان زغير، التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناته، مرجع سابق، ص 227 
 .119للواء محمد ماجد ياقوت، مرجع سابق، ص 228 
لشرطة، الطبعة الثانية، منشاة المعارف، الاسكندرية، محمد ماجد ياقوت، الإجراءات والضمانات في تأديب ضباط ا229 

، ص 1990
194       .                                                                                                          
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، ومن جهة أخرى أنه ليس 230تمنحه الفرصة في إعداد دفاعه كيبالمخالفات الموجهة إليه ل
يؤخذ الموظف على غرة ويفاجئ بإقحامه في التحقيق بصدد أخطاء قد يكون من الإنصاف أن 

 ليس هو أصلا مرتكبها.

الموظف مسبقا و إعلامه بما هو منسوب إليه هو من الضمانات الجوهرية الأساسية  فإخطار 
في المساءلة التأديبية ، و متى وقعت السلطة التأديبية الجزاء دون إخطار أو إعلام صاحب 

فإن القرار يكون قابلا للإبطال حتى في حالة عدم وجود نص بذلك ، و ذلك بإجماع الشأن 
فإعلام الموظف بالخطأ المنسوب إليه يقتضي السماح له بممارسة حقه  231من الفقه المقارن 

لمستندات الملحقة به ، و على ملفه ا وعلى هذا الضمان هو إجراء شكلي،و  الاطلاعفي 
ضروري يترتب على مخالفته من جانب الإدارة بطلان العقاب التأديبي جميع الوثائق التأديبي و 

 .232الموقع على الموظف العام المنسوب إليه الخطأ التأديبي

إلى إعلام 81/19ولا المرسوم رقم  ،،00/1وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فلم يشر الأمر 
على أنه " لا  61،/81من المرسوم رقم  04الموظف، غير أنه نص صراحة بموجب المادة 

يمكن أن تسلط العقوبة الا بعد سماع العامل المعنى إلا إذا رفض المثول وتمت معاينة ذلك 
 .233قانونيا "

                                                           

سر فخر عبد الرزاق، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 230 

                                                                                                                      .   239، من 0224عمان، 

 .                                                   161مصباح القاضي، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص تستر الدين 231 
 .111محمد حسين حمزة، القانون التأديبي للموظف العام ورقابته القضائية، مرجع سابق، ص 232 
، المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية 9811/11/11، المؤرخ في 61،/81من المرسوم  04أنظر المادة 233 

 .                                                                               981، 0،الخاصة بعلاقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية العدد 
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على أن "  14/،9من المرسوم رقم  11أما فيما يتعلق بشكل الإخطار، فقد نصت المادة  
يعلم الموظف المعني كتابيا بالمآخذ المسجلة عليه والعقوبات التي يتعرض لها، وفي وسعه 

 .234يوما لتقيم شروحه كتابيا... " 11جل أ

سي يشترط مجلس الدولة الفرن ولم تجر العادة في فرنسا على أخذ الإخطار شكلا معينا، إذ لم 
ذلك، فحسبه أن يكون الموظف العام المتهم على علم كاف بما نسب إليه من تهم بطريقة لا 

 235تدع مجالا للشك بعلمه يقينيا بطريقة تمكنه من إعداد دفـاعـه 

عدم الإشارة إلى إعلام الموظف  60/،6هذا وقد تدارك المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 
منه على أنه: " يحق للموظف  100ريعات الوظيفية السابقة، إذ نص بموجب المادة في التش

الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه ...... في أجل خمسة عشر يوما 
 .236من تحريك الدعوى التأديبية

ى الموظف إذ نصت على أنه: " يجب عل عاءاستدعلى  1فقرة  108كما أوجبت المادة  
الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي تمثيله 

عليه  لموصيامن قبل مدافعه، ويبلغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر يوما على الأقل بالبريد 
 .237، إلا إذا حـالـت قـوة قاهرة دون ذلك "استلاممع وصل 

من الأمر السالف الذكر على أنه " في حالة عدم  108من السادة  1في حين نصت الفقرة 
حضور الموظف الذي استدعى بطريقة قانونية، أو في حالة رفض التبرير المقدم من قبلة 

 .238تستمر المتابعة التأديبية "
                                                           

بعض الواجبات الخاصة المطبقة على ، المحدد ل61/10/،199المؤرخ في  ،9/ 14من المرسوم  11أنظر المادة 234 
                                     .،199، سنة 11الموظفين والأعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 

 كمال حماوي، تأديب الموظف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص                                                            235 
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، 1660يوليو  10المؤرخ في  ،60/6من الأمر  100انظر المادة 236 

 .                                                                                                   1660، سنة 40الجريدة الرسمية، العدد 
 السالف الذكر.- ،60/6من الأمر  108/61المادة 237 

        .                                                                                                                            ، السالف الذكر60/،6من الأمر  1/108المادة 238 
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على أن إجراء  16/64/1664هذا ولقد قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار له صادر في  
استدعاء الموظف في المواد التأديبية يعتبر كإجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع، 

 .239وعلى الإدارة التأكد من هذا الإجراء قبل النطق بالعقوبة التأديبية
وفي هذا الإطار فقد قصت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار لها مؤرخ في  

، 11/11/1980المقرر الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء في بإبطال  11/64/1996
ن أالمتضمن فصل المدعية من وظيفتها كموثقة بسبب عدم احترام حقوق الدفاع، حيث تبين 

اتخذ دون إحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية في المجال التأديبي،  قد القرار فيالطاعن 
مطعون فيه صدر دون إحترام الشكلية الخاصة بإبلاغها وأنه لم ينازع في كون أن القرار ال

 .240بالملف، ودون استدعاء المعنية
كما ألغى المجلس مقرر العزل المتخذ من طرف والي ولاية سكيكدة في حق الموظف )م.ع(  

ا لموظف إستدعاءا رسميامع إعادة إدماجه في منصبه الأصلي أو مماثل له، نظرا لعدم تلقي 
فاع إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الد باعتبارهلمثوله أمام لجنة التأديب لتقديم دفاعه 

 .241المقررة قانون

وعن كيفية إعلام أو إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، فقد تجاوز المشرع الجزائري 
ي بعدم تحديـده لوسيلـة معينـة ف الإنتقادات التي وجهت إلى مجلس الدولة الفرنسي الخاصة

الإعلام، وذلك ينصه على أن التبليغ يكون بموجب برقية موصى عليها التي تسلم إلى رئيس 
                                                           

  Nasri Hafnaoui,Deuxieme bilan de la jurisمشار إليه في 23/02/ 0223قرار القرفة الثانية، مجلس الدولة، الصادرة في 239 

prudence du conseil d'état Algérien relative a divers aspects de la relation de travail en droit public , revue du 

conseil d'état nº08 , 2006 , p21 . 

، )قضية قام، ضد وزير العدل(، المجلة القضائية، 1996/64/11قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الصادر في 240 
 . 111، ص 1991العدد الثالث، 

                                                                                                                                                                                 
، قضية )ف.م( ضد )وزير 18 660، تحت رقم 61/ 1988/11قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، الصادر في 241 

 . 141-1،9، ص1991العدل(، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثالث، الجزائر، 
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المصلحة الذي يرسلها بدوره إلى الموظف الذي يستوجب عليه التوقيع على وصل تسلمه 
 .242للإشعار بالحضور في التاريخ والمكان المحددين لإنعقاد المجلس التأديبي

 1989/،11/6وهو ما قضت به الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرار لها صادر في 
أشهر  60بقولها: " من المقرر قانونا أنه في حالة إيقاف الموظف يجب تسوية الحالة في مدة 

إبتداءا من يوم تبليغ قرار الإيقاف، ومن ثم فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا 
يب في خرق القانون، ولما كان الطاعن قد تم توقيفه عن مهامه كمعلم بموجب مقرر مؤرخ بع

هذا التاريخ لم يستلم أي تبليغ يتضمن فصله أو إرجاعه إلى  ذ، وأنه من19/11/1909في 
 . 243عمله، فإن المقرر المطعون فيه بإغفاله هذا الإجراء يتعين إبطـاله "

 10/61/1661هذا وقد قضت الغرفة الثانية بمجلس الدولة الجزائري في قرارها الصادر في 
الإنذار يتم بالإشهـاد من طرف البريد أو مصالح الأمن المختصة أو الدرك الوطني  استلامن أب

وأن الإشهاد يحل محل تبليغ الشخص، وفي حالة تعذر الإشهاد المذكور ترسل الإدارة الإنذار 
 .244، وهو مالم تأخذ به المستأنفة، مما عرض قرارها غير الشرعي بالعزل للإلغاءآخر عنوان

على أنه: " حيث يجب اثبات  16/61/1664كما قضت نفس الغرفة في قرارها الصادر في 
لام موقع عليه من طرف الموظف أو بمحضر رسمي تسإالإستدعاء القانوني و الرسمي بوصل 
و أن تقديم نسخة من الإستدعاء الموجه للمعني بالأمر  ممضى عليه من طرف المستأنف ،

دون إثبات إستلامه من طرف هذا الأخير غير كاف لإثبات استدعائه بصفة قانونية ، اذ 
يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراءا جوهريا يدخل 

لمستخدمة التأكد من الاستدعاء القانوني قبل ضمن حماية حقوق الدفاع و يجب على الإدارة ا
                                                           

على المديرية العامة للوظيف العمومي بالوزارة أولى المتعلقة بالإجراءات  1900/61/60ة في الصادر  60التعليمة رقم 242 
، على أن 1918لسنة  110التأديبي في مصر يتم إعلام الموظف بنفس الطريقة المتبعة في الجزائر، أين نص القانون رقم 

                                                                                                                                  يكون الإعلان بخطاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول.   

، على أن 1918لسنة  110في مصر يتم إعلام الموظف بنفس الطريقة المتبعة في الجزائر، أين نص القانون رقم 243 
                                                       يكون الإعلان بخطاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول.                                                                              

، على أن 1918لسنة  110في مصر يتم إعلام الموظف بنفس الطريقة المتبعة في الجزائر، أين نص القانون رقم 244 
                                                       يكون الإعلان بخطاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول.                                                                              
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اتخاذ العقوبة التأديبية و حيث أن قضاة الدرجة الأولى لما اعتبروا الوقائع ثابتة في حق 
من المرسوم رقم  11الطاعن اعتمادا على مقرر لجنة التأديـب دون مراعاة أحكام المادة 

إستدعاء المستنأنف بصفة و دون التأكد من صحة  1984جانفي  14المؤرخ في  16/84
 .245قانونية أمام لجنة التأديب يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للإلغاء "

ا يجعل القرار المتحـد شرعي –إعلام الموظف  –غير أنه وفي المقابل فإن إحترام هذا الإجراء  
ومطابقا للقانون، وهو الأمر الذي أكده قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة الجزائري الصادر في 

 ىبقولها: " .... حيث أن إستلام الطاع لإعذارين للالتحاق بعمله وتوقيعه عل 1664/61/16
الإشعار بالإستلام يجعل غيابه غير شرعي، ويعد في حالة إهمال المنصب، الأمر الذي يجعل 
القرار المتخذ في حقه والمتضمن عزله عن العمل بسبب الغياب غير المبرر قرارا شرعيا مطابقا 

 .246للقانون

ويجب أن يتضمن الاستدعاء ذكر المخالفة أو الخطأ المنسوب للموظف، مع تذكيره  
ضمانات القانونية الممنوحة له كحقه في الإطلاع على الملف التأديبي وحقـه في الإستعانـة بال

بالمدافـع واستحضار الشهود، وكذا حقه في تقديم أي نوع من التوضيحـات كتـابيـة كانت أو 
 شفـويـة. 

 1،وفي المادة  19/16/1904ولقد أعاد المشرع الفرنسي النص على هذا المبدأ في قانون 
 0،4من القانون الجديد رقم  19و 18والمواد  1919فبراير  4الصادر في  144من الأمر 

 .60/10/198،247الصادر في /

                                                           

، قضية )م ع( ضد )والي ولاية بسكرة(، مجلة مجلس 1664/61/16قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة، الصادر في 245 
                           .                                                                              ،14، ص 61، العدد 1664الدولة، 

، قضية )ع ع( ضد )مدير التكوين المهني والتمهين 61/16/ 1664قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة، الصادر في 246 
 .101، من 61د د، الع1664زيغود يوسف قسنطينة(، مجلد مجلس الدولة، 

 

 .                                                                                                                       0،4علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص 247 
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 لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في العديد من المناسبات منها قضية السيد 
Coupaye  والمتضمن  ،1/،1901/6حيث أقر في حكم صادر عن محكمة ليون الإدارية في

لعدم تمكنه من الإطلاع مسبقا على ملفه. ولقد قضى  Coupaye إلغاء قرار إنهاء خدمة السيد
مجلس الدولة أيضا أن القرار التأديبي الذي يبني على مستندات لم يطلع عليها الموظف يكون 

 .248مشوبا بالبطلان

ية ر الغرفة الإدار هذا و قد أكد القضاء الإداري الجزائري على أهمية هذا المبدأ ، من خلال قرا 
التي قضت بأنه : " من المقرر قانونا أنه يحق  1996/64/11للمحكمة العليا الصادر في 

لكل موظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي ، أن يطلع على 
ح كـتـابـي ـملفه التـأديبـي فـور الشروع في إجراءات القضية التأديبيـة ، و يمكن أن يقدم أي تـوضي

أو شفوي ، كما له أن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه ، و من ثم فإن قرار فصل الطاعنة 
عن وظيفتها و المتخذ دون إحترام هذه الإجراءات يعد مشوب بعيب تجاوز السلطة ، مما 

 .249يستوجب إبطـال القرار المطعون فيه

ومن غير شك فإن ماحققه هذا الإجراء من ضمانة للموظف، أدى إلى إعتباره ركيزة أساسية  
في المنظومة التأديبية، ومبدأ قانوني عام إبتدعه القضاء الإداري الفرنسي، يجب إحترامه دون 

 .250حاجة لنص قانوني يقره

                                                           

 .                                                                     00عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية، مرجع سابق، ص 248 

، قصبة )ق.م( ضد )وزير 01161، تحت رقم 1996/64/11قرار الع رفة الإدارية بالمحكمة العليا، الصادر في 249 
            .                                                                                                                            ،11-111، ص1991ل(، المجلة القضائية العليا، العدد الثالث، الجزائر، العد

 250-onctions dans la fonction publique internationale, Thèse Yahia Bacha Mouloud, L'entré de la cessation des f 

pour le dontort en droit public, Institut de droit des sciences juridiques et administratives, université d’Alger, 

Mohamed Brahimi, le S.G.T et les administrations publiques Al gérienne, office des publication   250 . 1977, P239

universitaires, Alger 1990, p80.       
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، عبر كل 251لعامهذا وقد كرس المشرع الجزائري هذه الضمانة كمبدأ عام قانوني للموظف ا
بقولها: " إن للموظف  ،،00/1من الأمر  10التشريعات الوظيفية فقد نصت عليه المادة 

الذي يمثل أمام اللجنة المتساوية الأعضاء الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأديبية الاطلاع 
 على ملفه الشخصي وجميع الوثائق الملحقة به"

على أنه " لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع  61/81،من المرسوم  01كما نصت عليه المادة  
العامل المعنى إلا إذا رفض المثول وتمت معاينة ذلك قانونا، للعامل الحق في الإطلاع على 

 .252ملفه "

 فقد ورد فيها بأنه " يحق للموظف الذي 19/81الفقرة الأولى من المرسوم  119أما المادة  
يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع كمجلس تأديبي، أن يطلع على ملفه التأديبي فور 

 .253الشروع في إجراءات القضية التأديبية "

 نفس المرسوم على أنه: 16لكن من ناحية أخرى نصت المادة  

" يتعين على المصلحة المسيرة أن تفتح لكل موظف ملفا فرديا يشتمل على جميع الوثائق  
تهم وضعيته الإدارية، ويجب أن تكون هذه الوثائق مسجلة ومرقمة ومرتبة، كما تدرج في  التي

 سلف المعني مقررات العقوبة التأديبية...".

المذكورة أعلاه نصت على حق الموظف في الإطلاع على ملفه التأديبي  119إذن فالمادة 
 ن واضحا لا غموض فيهفقط دون حقه في الإطلاع على ملفه الشخصي، وهو الأمر الذي كا

                                                           
Mohamed Brahimi, le S.G.T et les administrations publiques Al gérienne, office des publication   251

universitaires, Alger 1990, p80.       

 السالف الذكر 61/81،من المرسوم  01المادة 252 

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال ،1/،1981/6المؤرخ في  19/81من المرسوم  119النظر المادة 253 
 المؤسسات والإدارات العمومية، السالف الذكر.
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الذي مكن الموظف الذي يمثل أمام اللجنة المتساوية الأعضاء من  ،،00/1في ظل الأمر 
 .الإطلاع على ملفه الشخصي وجميع الوثائق الملحقة به

اذ نص فقط على  60/،6من الأمر  100وهو ما لم يتداركه المشرع بموجب نص المادة  
ضرورة الإطلاع على ملفه التأديبي دون ملفه الشخصي، وهذا ما يعد انتقاصا من هذه 
الضمانة، وذلك لما يحتويه الملف الشخصي من وثائق تتعلق بالمسار المهني للموظف والتي 

الأستاذ علي جمعة محارب: ما الفائدة من التقارير إذا لم تشفع قد تشفع له، فعلى حد قول 
 .254للموظف عند المساءلة التأديبية؟

 60وبخصوص أجل التبليغ فبعد أن كانت المدة المحددة هي أسبوع في ظل التعليمة رقم 
يوم على الأقل في ظل المنشور رقم  11، فقد رفعها المشرع إلى مدة 1909الصادرة لسنة 

 64/11/1664، وهاته المدة تعتبر مدة المؤرخ في /60/،6من الأمر  100المادة  وكذلك 61
 .255كافية لتحضير دفاع الموظف المتهم

لم ينص صراحة  19/81وكذا المرسوم  00/،،1ويمكن القول في هذا الصدد بأن الأمر  
 المرسومتداركه المشرع في  على وجوب إعلام الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، وهذا ما

 .60والتعليمة رقم  60/،6والأمر  ،14/9

 على الملف: الاطلاعب( 

إن إخطار الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه يقترن به حق آخر، يتمثل في حق الموظف في  
 على ملفه التأديبي. الاطلاع

                                                           

 .0،،على جمعة محارب، المرجع السابق، ص 254 
         .19/81من المرسوم  1،1و 1،6، المحدد لكيفيات تطبيق المادتين 1664/64/11المؤرخ في  61المنشور رقم 255 
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كاملا  اطلاعاعلى الملف من أقدم الضمانات، وهو يعني إطلاع الموظف  الاطلاعفحق  
 .256الاتهامه الشخصي وكـافة أوراقه، وليس فقط على قرار على ملف

حيث أقر المشرع  11/64/1961ولقد نص عليه لأول مرة في فرنسا في القانون الصادر في 
على الملف التأديبي، وذلك قبل أن يكون موضوعا لأي  الاطلاعصراحة بحق الموظف في 

 .257اجراء تأديبي أو نقله أو تأخير ترقيته

ولقد عمم القضاء تطبيق هذا المبدأ الذي كان في السابق مطبقا على قطاع الوظيفة العامة  
 فقط ليشمل بذلك جميع القطاعات الأخرى بما فيها العسكرية. 

 حق الدفاع ثانيا:

 مضمون حق الدفاع :* 

لمبادئ ايحتل الحق في الدفاع مكانة متميزة في علم القانون، ولا غرابة في ذلك، فهو من  
المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الدساتير وفي القوانين المختلفة، وهو من 

  .258المبـادئ المكرسة أيضا في مجال الإدارات العمومية

وبالرجوع إلى الأحكام القضائية والنصوص القانونية نجد أنها لم تعط تعريف جامعا مانعا لحق 
اقتصرت على تحديد مقتضياته أو بما يعتبر إخلالا بهذا الحق  الدفـاع المقرر للمتهـم، حيث

أو الجزاء المترتب عن ذلك ومرد ذلك صعوبة الفصل بين حق الدفاع وبعض الضمانات 
 .259الإجرائية الأخرى كالمواجهة والحيدة

                                                           
Mohamed Amara, l'administration des resources humaines des administrations publiques, édition université   256

de Constantine, impremeri En - nakhia, Alger ; sans date. P119. 

roche, Paris, 1998, p210. 170. -Ayoub Eliane, la fonction publique en vingt principes, 2 éditions, Frison   257                                                                   

 

، 1660عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، حمور النشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 258 
    .                                                                                                                            141ص 

 .                                              164بد المنعم خليفة، ضمانات التأديب في التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، المرجع السابق ص عبد العزيز ع259 
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 . 260وقد إختلفت الآراء الفقهية في تحديد مضمون حق الدفاع، فظهرت عدة إتجاهات منها 

يرى بأن حق الدفاع ليس إلا عنصرا لمبدأ المواجهة، فالدكتور الطماوي برى الأول:  الإتجاه -
 .261بأن المواجهة تقوم على عنصرين وهما: إعلان المتهم، وتمكينه من الدفاع عن نفسه

يذهب إلى انكار حقوق الدفاع في المواد القضائية، حيث يسود مبدأ الاتجاه الثاني:  - 
تبار أن حقوق الدفاع توجد في الإجراءات الإدارية غير القضائية، المواجهة الحضورية، باع

 حيث يلزم القاضي باحترامها كنظير للمواجهة الحضورية في الإجراء القضائي.

أخذ أصحاب هذا الإتجاه بالتفسير الوظيفي لحق الدفاع ومبدأ المواجهة الاتجاه الثالث:  - 
موضع الإعتبار، فلكل منهما مجال مختلف، الحضورية، بحيث يوضع كل منهما في الدعوى 

فمبدأ المواجهة يضمن احترام بعض الشكليات، بينما يضمن مبدأ حق الدفاع إحترام ما يبد به 
 الأطراف في الدعوى.

يعتبر أن حق الدفاع هو الغرض من كل الإجراءات في الدعوى، وأن  الإتجاه الرابع: - 
من القاضي، وأن حقوق الدفاع تضمن هذه الحماية  الإجراءات مقررة لحماية الأطراف بتوجيه

 .262التي تدعمها المواجهة، فمبدأ المواجهة وفقا لأصحاب هذا الرأي عنصر من حقوق الدفاع

وعليه فمهما إختلف فقهاء القانون الإداري في تعريفهم لحق الدفاع إلا أنها تصب في معنى 
إليه من وقائع وأدلة اتهام بالوسائل واحد وهو " حق الموظف في الرد على ما هو منسوب 

 .263الممكنة "
 أمـا عن موقف التشريعات من مسألة حق الدفاع، فيمكن التطرق اليها فيما يلي:

 
                                                           

                                                                 .                                                                      14 – ،1أمجد جهاد نافع عياش المرجع السابق، ص 260 
 وما بعدها 181محمد سليمان الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص  -261 
 .196 – 181عبد البر عبد الفتاح عبد الحليم، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 262 
 

 .                                                                              106اللواء محمد ساجد الياقوت، المرجع السابق، من 263 
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 ( حق الدفاع في التشريع الجزائري 1

لقد أولى المشرع الجزائري حماية كبيرة لـحـق الدفـاع سـواء فيما يخص الحمـايـة القـانـونيـة أو 
قضائية، فمن الناحية القانونية لم يكتف المشرع الجزائري في تقريره لحق الدفاع على الحماية ال

الإحالة إلى المبادئ العامة للقانون فقط، بل نص عليها في دساتيره المتعاقبة ونصوص قانونية 
 مختلفة.

بقولها: " يعتبر حق الدفاع حقا دستوريا يجب على  1989من دستور  1،فقد نصت المادة  
 .264السلطات العمومية إحترامه "كل 
: " الحق في الدفاع معترف به، الحق في 1990من دستور  111كما نصت عليه المادة  

 .265الدفاع في القضايا الجزائية مضمون"
التي نصت على: "الحق في الدفاع معترف و  101قد نجد فيه المادة ف 1616أما دستور 

 266.به"
ولقد ذهب المشرع الجزائري الى حد استحداث محاكم إدارية استئنافية حيث انها تشكل ضمانة 
إضافية لتعزيز مبدأ المساواة في اللجوء الى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور 

 091.267والتشريع الوطني، لا سيما المادة 
إذ  مومية فقد نصت على هذا الحق،غير أنه وبالرجوع إلى التشريعات الخاصة بالوظيفة الع 

على هذه الضمانة، إذ جاء فيها: " إن الموظف الذي  00/،،1من الأمر  10نصت المادة 
يمثل أمام اللجنة المتساوية الأعضاء يجوز له أن يستعين بمدافع يختاره كما يسوغ له أن يقدم 

 بيانات خطية أو شفاهية، وأن يطلب حضور شهود ".
                                                           

 9، الجريدة الرسمية العدد 1989فبراير  18، المؤرخ في 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 264 
– 1989             .                                                                                                                            
، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، الجريدة الرسمية 60/ 1990/11المؤرخ في  4،8/90المرسوم الرئاسي رقم 265 

 . 1990، سنة 00العدد 
 

، الجريدة الرسمية العدد 1616ديسمبر 6،، المؤرخ في 1616الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور  266 
81 

 .8282دستور المرجع السابق، 267 
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: " .... يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو 19/81من المرسوم  119وجاء في المادة  
أمام لجنة الطعن، إن إقتضى الأمر لأي توضيح كتابي أو شفوي، أو يستحضر شهودا، كما 

 يمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه ".
حظات كتابيـة : " يمكن للموظف تقديـــــم ملا60/،6من الأمر  109وعلى ذلك نصت المادة 

أو شفوية أو أن يستحضر شهودا، ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه 
" أما فيما يخص الحماية القضائية، نجد أن مجلس الدولة الجزائري قد كرس هذا الحق في 

أين أوقف تنفيذ قرار استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون  6،/1661/64قرار له صادر في 
يوم  11ستوريا لأن القرار إخترق إجراء شكلي يتمثل في عدم منح المدعية المدة الكافية وهي د

 .268قبل الجلسة حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة الوطنية للموثقين
 1900/11/61كما نجد أن المجلس الأعلى قد أكد على هذا الحق في قرار له صادر بتاريخ  

أين قضى بأبطال القرار الصادر عن بلدية الأغواط القاضي بفصل السيد بن تومي وذلك لعدم 
سنحه فرصة تقديم دفاعه حول الأخطاء الموجهة إليه، حيث إعتبر المجلس الأعلى أن ذلك 

 .269عيمس بحقوق الدفا
وبذلك فإن حق الدفاع عن النفس هو حق مكفول لكل موظف"، وهو الأمر الذي أكدته المادة 

بالقول: " أنه لا يجوز توقيع جزاء على  1908لسنة  40من قانون العاملين بالدولة رقم  09
 .270العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه "

 لفرنسي( حق الدفاع في التشريع ا2

يقر المجلس الدستوري الفرنسي بالقيمة الدستورية لحق الدفاع باعتباره واحدا من المبادئ  
المعترف بها في قوانين الجمهورية، ولا تتعلق هذه المبادئ بالعقوبات التي يختص بتوقيعها 

                                                           

 ،0المشار إليه في مرجع عمراوي حياة، المرجع السابق، ص  6،/1661/64قرار مجلس الدولة الصادر في 268 
 hmed MahiouA ،s Cour، مشار إليه في1900/11/61الأعلى الصادر بتاريخ قرار العرفة الإدارية بالمجلس 269 

d'institutions                                                                                                                            .                            
 .199جع السابق، ص سعد نواف العنزي، المر 270 
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نما تمتد لتشمل كل جزاء له طبيعة عقابية حتى ولو استد المشرع اتخاذ  هالقضاء الجزائي وا 
 إلى سلطة غير قضائية.

على أنه: " فيما عدا حالة  ،18/11/198من المرسوم المؤرخ في  8فقد نصت المادة  
الإستعجال أو الظروف الإستثنائية لا يمكن إتخاذ القرارات التي يجب أن تكون مسببة بصورة 

 .271مشروعة، إلا أن يكون باستطاعة صاحب العلاقة تقديم دفاعه "

 ممارسة حق الدفاعثالثا( مقتضيات 

نما يشكل ضمانة تمنح للموظف لإتاحة الفرصة   تقرير حق الدفاع ليس غاية في حد ذاته، وا 
بالطريقة  تمكينه من إبداء دفاعه-كأصل عام-أمامه للرد على التهم المنسوبة إليه، حيث يتعين 

التي يراها مناسبة، وأن يكفل له مبدأ الحرية في إبداء هذا الدفاع، وأن يسمح له بالإستعانة 
 محـام، بالإضافة لإتاحة المجـال لسماع أقوال من يتقدم بهم كشهـود.ب
 الطابع الحضوري لإجراءات التحقيق الاداري *
تنصف الإجراءات التأديبية شأنها شأن الإجراءات الجزائية بالطابع الحضوري، ومع ذلك فإنه  

جراءات م هذه الإوحتى في حالة عدم وجود النص على حضور الموظف المتهم فإنه يلزم أن تت
 .272بحضوره، وذلك تطبيقا للمبادئ العامة للقانون

في إشارته لأهمية هذه الوسيلة أن أحسن طريقة لضمان دفاع  George Dellis كما قرر 
 .273الموظف هي السماح له بالتواجد في مختلف مراحل الإجـراء "

هذا وقد دأبت جل التشريعات المقارنة للوظيفة العامة على تقرير هذا المبدأ ضمن نصوصها  
 109والمادة  19/81من المرسوم  119القانونية، إذ نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

 .60/،6من الأمر 

                                                           

 .199سعد نواف العنزي، مرجع سابق، ص 271 
 .141ميقاية مفيدة، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، المرجع السابق، من 272 
نية رسالة ماجستير، كلية العلوم القانو-في التشريع الجزائري  بوكثير عبد الرحمان، ضمانات تأديب الموظف العمومي273 

 .                                                                                               74، ص 0224والإدارية، جامعة سطيف، 
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 إبداء الملاحظات الشفوية أو الكتابية  *

يهدف حق الدفاع إلى تمكين الموظف المخطئ من رد الأخطاء المنسوبة إليه، ولا يتأتى له  
ذلك إلا عن طريق تقديم الملاحظات التي تحمل في طياتها دليل براءته، ويعتبر الأساس في 

ممارسة حق الدفاع في مجال الإجراءات لالإجراءات أن تتم كتابة، لذلك فإن الحد الأدنى 
و تقديم الملاحظات المكتوبة رغم تحول الشكل الكتابي للإجراءات نحو أشكال التأديبية ه

 .274مختلطة كتابية وشفوية
إن المشرع الجزائري لم يفرض على الموظف العام استعمال طريقة محددة في إبداء ملاحظاته  *

 119 ة، إذ يمكنه إبداءها بالطريقة التي تناسبه سواء كانت كتابية أو شفوية. إذ نصت الماد
...... ويمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو أمام لجنة  "على ذلك:  19/81من المرسوم 

 الطعن إن اقتضى الأمر أي توضيح كتـابي أو شفـوي....".
بقولها: " أنـه يمكن للمـوظف تقديم ملاحظـات  60/،6من الأمر  109كمـا أكـدت المادة  

 كتابيـة أو شفوية.....".

 بمدافع  الاستعانةحق  *

تحتل أهمية الإستعانة بمدافع في مرحلة التحقيق الإداري مكانة مهمة، فوجوده يطمئن الموظف 
المتهم أثناء المساءلة التأديبية، ويضمن عدم استعمال جهات التحقيق لوسائل وأساليب غير 

 .275مسموح بها، كما يضمن سلامة الإجراءات وحسن سيرهـا

ظهار الحقيقة تعزيزا لمبدأ  فزيادة على أنه يخدم  صالح الموظف، فهو من شأنه توضيح وا 
 الفاعلية الإدارية.

                                                           

 .460سابق، ص  اللواء محمد ساجد ياقوت، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية، مرجع274 
 .                                                                 425 – 427محمد ساجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخلفات التأديبية، المرجع السابق، ص 275 
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الصادر في  11،فالمشرع الفرنسي أشار إلى هذا الحق في المادة الثانية من المرسوم رقم  
في المادة  ،60/198/،1الصادر في  0،4، كما أكد ذلك القانون الجديد رقم 14/61/1919
 .276ة للموظف بحقه في الإستعانة بمحـام أمام هيئات التحقيقأين إعترف صراح 19

 01/61كما نص المشرع الجزائري على ذلك في عدة نصوص قانونية، حيث نص في المادة 
على أنه: " للعامل الحق في الإطلاع على ملفه، ويمكنه زيادة على  61/81،من المرسوم 

 ذلك ان يستعين لدى الإستماع إليه بأحد العمال أو أي شخص يختـاره".
على أنه: " .... يجوز له أن يستعين  00/،،1من الأمر  10كما نص أيضا في المادة  

 .277بمدافع يختاره بنفسه....."
على أنه " .... ويحق له أن  60/،6من الأمر  109كده المشرع في نص المادة وهو ما أ

 .278يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه "
نما     وما يلاحظ في هذا الصدد فإن المشرع الجزائري لم يستعمل صراحة لفظ " محام "، وا 

ه " و بارة " مدافع يختـار استعمل عبارة دالة على ذلك ويندرج ضمنها معه الإستعانة بمحام كع
" مدافع محول ". كما أن المشرع ترك المجال مفتوحا للموظف في إختيار مدافعه، إذ يمكنه 
الإستعانة بمحام أو نقابي أو أي شخص آخر يختاره، رغم أن الإستعانة بنقابي يبدو أكثر 

جراءاتها.  منطقية وذلك لمعرفته الجيدة بأمور الوظيفة وا 
ولقد ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك حيث سمح بتمثيل الموظف بمدافع حتى في  

 .279حالة تعذر حضوره أمام مجلس التأديب، ولكن بشرط تقديم مبرر مقبول لغيـابه
خذ على المشرع الجزائري بأنه لم ينص على حق الإستعانة بمدافع إلا في الأخطاء ؤ غير أنه ي 

 الدرجة الثالثة والرابعة أين يمثل الموظف أمام المجلس التأديبي. التي تستوجب عقوبات من
                                                           

 .1،1على جمعة محاربة، مرجع سابق، ص 276 
 السابق الذكر.                                                                                     ،،00/1من الأمر  11انظر المادة 277 
     السالف الذكر.                                                                                 ،60/6من الأمر  109انظر المادة  278 
 السابق الذكر.  ،60/6من الأمر  108انظر المادة 279 
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 طلب سماع شهود*

من الأمور الهامة التي تتصل بحق الدفاع، حق الموظف المتهم في طلب سماع شهادة أي  
شاهد يراها تخدم وجهة النظر التي يدافع عنها، فله الحق في أن يطلب استدعاء أي شخص 
 للإدلاء بشهادته أمام مجلس التأديب، سواء كان من الموظفين أو غيرهم حتى يثبت براءته.

القضاء قد توارثت على حق الموظف بالإستشهاد بالشهود، لما تشكله هذه كما نجد أن أحكام 
الشهادة في المجال التأديبي من قيمة كبيرة في إعداد الموظف لدفـاعه، ونفي التهمة المنسوبة 

  إليه.
 حدود إعمـال حق الدفاع *

وى الدعإن مبدأ حق الدفاع كضمانة أساسية قررها المشرع للموظف العام خلال مراحل سير 
التأديبية لا يطبق على إطلاقه، إذ قد تعمد الإدارة في بعض الحالات إلى إصدار قراراتها دون 
أن تراعي فيها مقتضيات حقوق الدفاع، وذلك لأسباب تعود إمـا للمـوظف في حد ذاته، أو 
لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين، وبالرغم من ذلك تكون تلك القرارات سليمة وغير معينة 

 عدم المشروعية وتتمثل هذه الحالات فيمـايـلـي:ب
 بحق الدفاع الأسباب تخص الموظف الاستفادةتعذر  *
لقد أحل المشرع الإدارة من التزام تبليغ الموظف بتاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي، ودون  

أن يؤدي ذلك إلى المساس بصحة الإجراءات التأديبية، وذلك في حالة ما إذا ترك هذا الأخير 
 .280وظيفته بطريقة غير شرعية

على 1664// 16/61فيحيث قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار له عن الغرفة الثانية  
أن غياب الموظف دون إعلام الجهة المستخدمة، وبدون أي سبب مشروع يبرر غيابه يفقده 

 . 281حق التمتع بالضمانات التأديبية المقررة قانونا "

                                                           

    .                                                                                                                            140كمال رحماوي، المرجع السابق من 280 
 .                                              p29Nasri Hafnaoui, op.cit ,، مشار إليه في16/61/6416الصادر في قرار الغرفة الثانية لمجلس الدولة، 281 
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هذا كما لم يلزم المشرع الإدارة من الموظف من حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي في حالة 
جانب هذا الأخير كقيامه بتغيير محل إقامته دون ترك عنـوانه وجود إهمال أو سوء نية من 

 الجديد.
أنه إذا غير الشخص صاحب العلاقة إقامته دون  " :Morgane ففي هذا الصدد يقول الأستاذ 

أن يترك عنوانه الجديد، تكون الإدارة معفية من الموجب المتقدم بيانه، إذا كان هذا الأخير 
 .282معرفة محل إقامته "بفعله أصبح من المستحيل 

غير أنه ما يمكن قوله بأن المشرع رتب على رفض الموظف الإطلاع على ملفه التأديبي  
 صحة الإجراءات التأديبية، وذلك رغم أهمية هذا الإجراء.

  استثنائيةتعذر تطبيق المبدأ لظروف  *

القواعد القانونية  محل استثنائيةيترتب على مرور البلاد بظروف استثنائية إحلال قواعد قانونية  
التي كانت سارية في ظل الظروف العادية، وبالتالي فلا مجال لتمسك الأفراد بهذه القواعد 
لحماية حقوقهم، ومن ثم فصدور قرار تأديبي في ظل هذه الظروف ودون أن يمكن الموظف 

 .283من حقوق دفاعه لا يؤثر في مشروعية هذا القرار الاستفادةمن 

تعفى الإدارة من التزام إطلاع الموظف على ملفه التأديبي في حالة إتلاف الوثـائـق  وكذلك
 الناتج عن هلاك مكان العمل لأي سبب من الأسباب.

 حرية الدفاع  *

تعني حرية الدفاع الأسلوب الذي يتخذه المتهم في الدفـاع عن نفسـه فحـق الدفاع لا معنى  
ما لم يقترن بحرية الدفاع التي تكفل استعماله دون قيد لوجوده، بل يظل شعارا بلا مضمون، 

                                                           

 .81حياة عمراوي، المرجع السابق، ص 282 
 .1،6عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات التأديب في التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، المرجع السابق، ص 283 
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تحد من قدرته على أداء دوره، فالحقيقة التي لا مفر من ترديدها دائما، أن العبرة ليست بتقرير 
نما بالوسائل التي تكفل فاعلية هذا الحق أو ذلك الضمان للمتهم  .284الحق أو الضمان، وا 

 فمن أجل ممارسة حق الدفاع بالشكل الصحيح لابد من وجود جملة من الأمور وهي: 

 عدم مساءلة الموظف عن أقواله غير الصحيحة * 

من أجل عدم إجبار الموظف المتهم على الإدلاء بأقوال من الممكن استخدامها ضده في  
 ل من مقتضيات حقالإثبات، فإنه لا يسأل عن أقواله غير الصحيحة إن كانت هذه الأقوا

 .285الدفاع ولا يسأل عن أقـوالـه التي تنسب التهمة إلى غيره، مادام ذلك لم يكن بسـوء نيـة

ونظرا لتعارض الكذب مع مبادئ الأخلاق، ومع ما يفترض توافره في الموظف من أمانة توجب 
لعدالة فإن لعليه أن يكون صادقا، ونظرا لما يؤدي إليه الكذب من تعطيل الإجراءات وتضليل 
 .286إباحته في المجال التأديبي ليست مطلقة، حيث يشترط لتلك الإباحة توافر ضابطين

أن يكون الكذب من مقتضيات الدفاع، أي أن يتطلب دفاع المتهم عن نفسه ألا يقول أولهما:  
 الحقيقة، حيث لا يجبر أي شخص على تقديم دليـل ضد نفسه. 

أن يكون المتهم حسن النية، ولا يتحقق ذلك إذا ما قصد المتهم إلصاق التهمة المنسوبة  ثانيهما:
 إليه لغيره، في حين أنه يعلم على يقين من براءته منها.

 
 
 

                                                           

 .                                                                                        ،11سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص 284 

 .116أحمد محمود أحمد الربيعي، المرجع السابق، ص 285 
الة ومصر، دراسة مقارنة، رسسليمان بن سعيد بن سيف الرجي، الضمانات التأديبية للموظف العام في سلطنة عمان 286 

  .190-191، ص ،166ماجستير، جامعة القاهرة، 
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 الحق في الصمت 

ما دامت كفالة حق الدفاع هي ضمانة قصد بها صالح المتهم فإن بوسعه الصمت وعدم إبداء 
أديبية دون أن يقيم هذا الصمت قرينة ضده أو أن يعد بمثابة إعتراف أي دفاع أمام المحاكم الت

 .287ضمني بارتكاب المخالفة محل المساءلة التأديبية

ويستمد الحق في الصمت أساسية القانوني من مبدأ إفتراض البراءة، إذ أن سلطة الإتهام هي 
ـه على بريء حتى تثبت إدانتالمكلفة بإثبات الإتهام ودون مساعدة المتهم، ومن ثم فإن المتهم 

أن الأصل هو البراءة ليس الأساس الوحيد في الحق في الصمت، إذ يوجد أساس آخر هو 
 مبدأ حرية المتهم في الدفاع عن نفسه، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها

 .288العدالة

 الأسئلة الموجهة إليه لترام الموظف بالصمت و رفضه الإجابة عنإو تجدر الإشارة إلى أن 
دون مبرر قد يمثل في بعض الحالات إستخفاف بسلطة التحقيق ، و تجاوزا لحق الدفاع ، 
كما أنه يعرقل عمل الإدارة بالوصول إلى الحقيقة ، وسد الثغرات التي قد تحدث في المرفق 

جل تحقيق أالعـام و عليه يتعين التفرقة بين حالتين ، حالة الموظف الذي يلتزم الصمت من 
دفاعه فحسب ، و حالة الموظف الذي يلتزم الصمت من أجل عدم التعاون مع رؤسائه في 
كشف الأخطاء و عدم احترام جهة التحقيق ، فيتعين على ضوء ذلك مساءلة هذا الموظف 
دون الأول غير أنه و في كافة الحالات يتعين عدم جواز تفسير صمت المتهم ضده ، إذ 

دانة على أدلة قانونية و صحيحة لها أصل ثابت في الأوراق و ليس لمجرد ينبغي أن تؤسس الإ
 صمت المتهم و إمتناعه عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليـه .

القاعدة أن للمتهم حقا كاملا في أن يسيطر على مكنون نفسه، ويحتفظ  تحريم حلف اليمين:و  
لي كذلك خروجها عن نطاق الكتمان وألا يدبأسراره التي ينطوي عليها عقله الباطن، وأن يمنع 

                                                           

 .                                                                        181د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الشرعية الإجرائية في التأديب، مرجع سابق، ص 287 

 .                                                                 181، ص 1661لمتهم في محاكمة عادلة، دار النهضة العربية، د. علاء محمد الصاوي سلام، حق ا288 
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بها لأحد. ذلك حق من حقوق الإنسان لا يصح المساس به، وبناءا على ذلك يمتنع استخدام 
لاقتناص الحقيقة من المتهم رغما عنه. ويستوي في هذا الشأن الوسائل المادية وسيلة أية 

ك الإحتفاظ بخبـايـا النفس تطبيقا لذل والمعنوية طـالمـا كان أثرها قهـر مقـاومـة الإنسان من أجل
لا يجوز تحليف المتهم اليمين، على الرغم من أن غالبية التشريعات لا تتضمن نصوصا 
صريحة في هذا الأمر. حيث يتعارض أداء اليمين مع إباحة الكتب في إدلاء المتهم بأقواله. 

أداها قبـل  تأثير اليمين التي وكأثر لذلك فإنه لا يقيد بما أدلى به المتهم من إعترافات، تحت
 .289مثـولـه للإستجواب

وهذه القاعدة تتفرع عن الأولى، فلا يجوز إجبار الموظف على قول مالا يريد قوله، وذلك  
ة ضميره الدينـي با ومخالفذبإيقافه موقفا حرجا ما يبين تعرضه للجزاء بقول الحقيقة أو الحلف ك

 .290عهالكذب في دفا والأخلاقي بأن يلجأ إلى

 إباحة الطعن في التحقيق و في تصرفات الرؤساء الإداريين في معرض الدفاع *

للموظف الحق في الطعن بتصرفات رؤسائه الإداريين دون أن يترتب على ذلك مسؤوليته التي 
ولكن هذه الإباحـة يجب أن لاتصـل إلـى حـد التـجـريـح لـهـم  291يحـال مـن أجلهـا إلى التحقيق

 واحراجهم والمساس بهم.

وجدير بالذكر على أن هاته الإجراءات، والتي هي في حد ذاتها ضمانات للموظف محل  
التأديب، إلا أن المشرع قد تشدد في شروط ممارستها، بدليل أنه منع الموظف الذي يتخلى 

شرعي الإستفادة منها، إذ أقرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في عن منصبه دون مبرر 
بمشروعية قرار العزل الذي اتخذه )و.و س.و.ص. ع(  61/11/1988قرار لها صادر في 

                                                           

                                         .108عبد العزيز عبد المنعم حليمة، الشرعية الإجرائية في التأديب، مرجع سابق، ص 289 

 61،العليم عبد البر، المرجع السابق، ص  عبد الفتاح عبد290 
 .                                                                                                                  11،منصور إبراهيم العتوم، المرجع السابق، ص 291 



107 
 

ضد )ح.م( دون إحترام الإجراءات التأديبية، كونه في حالة إهمال منصبه بعد إعذاره ثلاث 
 .292مرات للالتحاق به

والأمر سيان بالنسبة للموظف الذي انتهت مدة استيداعه لأسباب شخصية دون أن يلتحق  
بمنصبه رغم إعذاره عدة مرات من طرف الإدارة التي ينتمي إليها، أين أقر مجلس الدولة في 

بمشروعية قرار العزل الذي اتخذه مدير التكوين المهني  16/61/1664قرار له صادر في 
قة سابالف )ع.ع(، رغم أن الموظف لم يستفد من ضمانات الإجراءات بقسنطينة ضد الموظ

 .293داعهياستلاتخاذ قرار العزل، بإعتباره في حالة غياب غير شرعي، نتيجة انتهاء مهلة 

 د( أن يكون التوقيف المؤقت للموظف مشروعا

لحة ين خدمة لمصييعرف التوقيف المؤقت بأنه إجراء وقائي مؤقت، تلجأ إليه سلطة التع 
والذي يتم بإبعاد الموظف عن وظيفته إلى حين إحالة ملفه التأديبي على اللجنة 294المرفق 

 المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي.

فالتوقيف عن العمل هو إجراء تحفظي ووقائي تلجأ إليه الإدارة في حالة ارتكاب الموظف  
من الدرجة الرابعة، أو إذا كان محل متابعة  العام خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة

جزائية تحول دون بقائه في منصب عمله، ولأنه إجراء غير تأديبي فإن السلطة التأديبية لا 

                                                           

، قضية )ف م( ضد )وزير 18 660، تحت رقم 1988/11/61قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، الصادر في 292 
 .                                                                                                 141-1،9، ص1990-العدل(، المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد الثالث، الجزائر 

، قضية )ع.ع( صد )مدير 616490، تحت رقم 1664/61/16ر في قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة، الصاد293 
 . 104- 101من  1664-التكوين المهني بقسنطينة(، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس 

 
 294-" La suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative qui est prise  

quand le fonctionnaire commet une fante particulièrement grave ou quand il fait l'objit d'une pousuite pénale " - 
Voir : ESSAID Taib, " Les garanties disciplinaires dans les status de la fonction publique ", revue du conseil 

d’état, Numéro 
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على ملفه التأديبي ضرورة  الاطلاعتلزم باتباع شكلية محددة كتمكين الموظف مثلا من 
 .295مواجهته بالتهمة المنسوبة إليـه

قوله: " في حالة ارتكاب الموظف ب 60/،6لى هذا الإجراء في الأمر نص المشرع الجزائري ع
خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها حق التعيين 
بتوقيفه عن مهامه فورا. يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه 

 .296مل المنح ذات الطابع العـائلـي.... "نصف راتبه الرئيسي وكذلك مج

يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه ويمكن أن  
الابقاء على جزء  ع( أشهر إبتداءا من تاريخ التوقيف م60يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة )
 .297من الراتب لا يتعدى النصف...."

ف السالفة الذكر تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيف فبمجرد توافر أسباب الوق 
أشهر على أن يتقاضى جزء من  60الموظف عن العمل بموجب قرار مسبب لمدة لا تتجاوز 

الراتب لا يتجاوز النصف مع تقاضيه المنح العائلية ، هذا في حالة التوقيف بسبب خضوع 
ولى و هي حالة إرتكاب خطأ جسيم ، فنلاحظ أنه الموظف لمتابعة جزائية ، أما في الحالة الأ

فقد حددت مدة الوقف بشهرين مع عدم تقاضي  1،6و طبقا للمادة  19/81في ظل المرسوم 
السالفة الذكر لم تحدد مدة  ،10الموظف لأي مرتب عدا المنح العائلية ، غير أن المادة 

ة في الفقرة الثانية على أن فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقر  ارالوقف رغم أن المشرع أش
أعلاه، لكن دون ورود أي تحديد بشأنها في الفقرة المحال إليها ، مما يفهم على أن المشرع قد 

 أبقى على نفس المدة و هي مدة الشهرين.

                                                           
295 spécial, (Le contentieux dans la fonction publique), Alger, 2007, P106. Réné Chapus,droit administratif 

général, tome 02, 8eme édition, Montchrestien, 1995, P 303. 

 ، السالف الذكر،60/6من الأمر  ،10المادة 296 
 من نفس الأمر. 104المادة 297 
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في حالة فإن الموظف لا يتقاضى أي راتب  19/81كما تلاحظ أيضا أنه وفي ظل المرسوم 
توقيفه عن العمل، مما يعد إجحافا بحق هذا الأخير، وهو الأمر الذي تداركه المشرع في ظل 
القانون الجديد أين نص على حق الموظف الموقوف في جزء من الراتب لا يتجاوز النصف. 
كما يسترد الموظف الجزء الذي خصم من راتبه في حالة ما إذا صدر في حقه عقوبة أقل من 

جال لدرجة الرابعة، أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في القضية في الآعقوبة ا
المحددة أو في حالة ما إذا تمت تبرئته ولم يوجد خطأ مهني قد يؤدي إلى تسليط عقوبة تأديبية 
على اعتبار أن غياب الخطأ الجزائي لا يعني عدم وجود خطأ مهني ارتكب من طرف الموظف 

 .298المعنى
وباعتبار أن التوقيف إجراء مؤقت، فهو ليس ذو طابع تأديبي، كما لا يدخل ضمن العقوبات  

التأديبية المحددة قانونا. وهذا ما أكده قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر في 
بقوله: " من المقرر قانونا أن إيقاف موظف من عمله لا يشكل عقوبة تأديبية  16/60/1981

من القانون العام للوظيفة العمومية، ومن ثم لا يقبل الطعن  10-11-14هوم المواد حسب مف
 .299فيه بالبطلان أمام القضاء "

على أن  61/60/1981كما قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرار لها مؤرخ في  
عن  ؤقتالتوقيف المؤقت " إجراء يدخل ضمن صلاحيات الإدارة المرفقية بهدف الإبعاد الم

الوظيفة لغاية البث في أمر الموظف، ومن ثم فهو لا يرقى إلى درجة القرار التأديبي، إذ لا 
يمكن الطعن فيه بالإلغاء ولكن للموظف الحق في طلب التعويض عند ثبوت عدم تبرير اللجوء 

 .300إليه "

                                                           

 ، السالف الذكر.                                                                61، والمنشور رقم 60/،6من الأمر  ،10المادة 298 
قضية )لم( صد )وزير العمران  14،10تحت رقم ، 1981/60/16قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المؤرخ في 299 

                                        .184-181، من 1996العدد الثاني، الجزائر، -والبناء(، المجلة القضائية للمحكمة العليا 

لتربية قضية )بر( ضد )مدير ا 9041،، تحت رقم 1981/60/61قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، صادر في 300 
  .161-166، ص 1989-لولاية ....(، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثالث، الجزائر 
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وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري يبسط رقابته حول مدى تقيد سلطة التعيين بالمدة  
 القـانـونية للتوقيف، ومدى مراعاتها للآثار الناجمة عن هذا الإجراء.

وفي هذا الصدد إتجهت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إلى تأييد القرار الصادر عن الغرفة 
تنة، الذي قضى بدفع جميع مرتبات الموظف من يوم توقيفه إلى الإدارية بمجلس قضاء با

تاريخ إدراجه في عمله، مؤسسا في قراره أن الإدارة لم تحترم أجل التوقيف المؤقت للموظف، 
 .301)وبهذا فإن قضاء المجلس القضائي بباتنة بقضائهم هذا طبقوا صحيح القـانـون"

لى ته جزائيا، فيحق لسلطة التعيين اللجوء إأما في حالة توقيف الموظف مؤقتا يسبب متابع 
هذا الإجراء إلى حين صدور حكم قضائي جزائي نهائي بشأنه ، فإذا قضى ببراءة الموظف 
فيحق له طلب إعادة إدماجه في منصبه ، غير أنه لا يمكن له طلب التعويض أو الراتب عن 

، أين  61/61/1999مؤرخ في  فترة توقيفه و هذا ما أقره مجلس الدولة الجزائري في قرار له
تمسكت المستأنفة )س( بأن المستأنف عليه )ع( ، كان موقوفا بسبب متابعة جزائية متعلقة 
بالإرهاب، ما يعني أن مقرر التوقيف المؤقت عن وظيفته يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور 

ه ، دون أن إلى منصبا فيمكن له المطالبة بالرجوع ئريبحكم قضائي جزائي نهائي ، فإذا كان 
 .302يكون له حق الإستفادة من رواتبه الشهرية لأن الـراتـب مـقـابـل العمل الفعلي"

، بخصوص قضية )خ.ع( ضد 11/60/1664وهو ما أكده أيضا في قرار له صادر في  
 40)مديرية الضرائب لولاية قسنطينة ومن معه(، الذي تمسك أمام المجلس بدفع رواتبه لمدة 

 وم توقيفه عن عمله إلى غـايـة إعادة إدراجه في منصبه.شهر من ي

                                                           

، قضية )مدير ق.م الولاية باتنة( 08101، تحت رقم 61/9911/،1قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، صادر في 301 
 .                                                                          110-،11، ص 1991ضد )وو س معها(، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الرابع الجزائر، 

، فضية )س( ضد )ع(، مجلة مجلس 144060، تحت رقم 61/61/9199قرار الغرفة الأولى الدولة، الصادر في 302 
     .                                                                                                                            80/81، ص 1661الجزائر، -الدولة، العدد الأول 
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وقد رفض مجلس الدولة طلبه، على أساس أن الإدارة غير مسؤولة عن تحريك الدعوى  
الجزائية ضده، ما يعني أنها خارج إطار المسؤولية الإدارية، وأن إجراء التوقيف المؤقت جاء 

 .303ه قانون الوظيف العمـومـينتيجة المتابعة الجزائية للموظف حسب ما نص علي
أما فيما يتعلق بحق الموظف في التعويض عن التوقيف المؤقت غير المشروع ، الذي لم 
تحترم فيه الإدارة الآجال القانونية ، فقد قضي مجلس الدولة في قرار له مؤرخ في 

 كانبأن : " قرار التوقيف المؤقت ما هو إلا إجراء تحفظي موقت " ، و لما  ،10/11/166
من الثابت في قضية الحال أن المستأنفة )م.ش( تم توظيفها لدى مديرية التربية لولاية جيجل 

دون تسوية وضعيتها الإدارية  1991أوت  16، و تم توقيفها بتاريخ  1901أوت  11منذ 
( من المرسوم 1،6خلال شهرين من تاريخ توقيفها ، ما يجعلها تصطدم بمقتضيات المادة )

ليه قضى مجلس الدولة بتعويض المستأنفة عن الضرر الذي لحق بها، و ، و ع 19/81
 .304دج كون الإدارة متعسفة في حقها 16666المقدر بـ 

، والذي قضى بإلغاء مقرر العزل 1666/61/10كما قضى أيضا في قرار له مؤرخ في  
المتخذ من المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية ضد قاضي، مؤسسا ذلك في أن مقرر 
العزل المتخذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التوقيف المؤقت للقاضي، يعتبر خرقا للإجراءات 

 .305( من القانون الأساسي العام للقضاء، مما يتعين معه إلغاء مقرر العزل80الجوهرية للمادة )

وما يمكن قوله فإن القضاء الإداري في الجزائر وفرنسا يأخذان بالتعويض عن التوقيف المؤقت  
التعسفي، من خلال تفحصها لمدى وجود الحالات التي يسمح بها القانون للإدارة للجوء إلى 

                                                           

، قضية )ح، ع( ضد )مدير 16840، تحت رقم 1664/ 11/60صادر في قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة ال303 
 .149-140، ص 1664الضرائب لولاية قسنطينة ومن معه(، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس، الجزائر، 

 
، قصية )م.ش( ضد )مديرية 669046تحت رقم  ،10/11/166قرار الفرقة الثانية بمجلس الدولة، الصادر في 304 

 .                                                                                                    106-18،، ص1664التربية لولاية جيجل(، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس، الجزائر، 
قضية - 181491، تحت رقم 181491، تحت رقم 10/61/1666صادر في قرار الغرفة الثانية بمجلس الدولة، ال305 

 .                                                                                     116-169، ص1661)قاضي( ضد )المجلس الأعلى القضاء(، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، الجزائر، 
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ترامها للميعاد المحدد له، وفي حالة ثبوت عدم مشروعيته فيعد هذا هذا الإجراء، ومدى إح
الإجراء تعسفيا، ما يمكن المضرور طلب التعويض عنه، نتيجة للآثار السلبية المترتبة عنه، 
كعدم ترقيته خلال فترة التوقيف، ناهيك عن الآثار المالية التي تحول دون تمكنه من قبض 

 .306راتبه كاملا

السليم،  ن تتوافر له كافة مقومات التحقيق القانونيأإنه يشترط لسلامة التحقيق وغني بالذكر، ف
 ومن أبرزها حيدة المحقق.

 هـ( حيـدة المحقق )الحيدة في جانبها الموضوعي(

ستند ضمانة الحيدة بصفة أساسية إلى مبدأ عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم في ت
صالح  نه يعد غيرإسلطتي الإتهام والحكم، ومن ثم ف أن واحد، وهو ما يستوجب الفصل بين

 للحكم في الدعوى التأديبية كل من سبق له الإتصال بأي من مراحلها.

ووفقا لمبدأ الحيدة في المحاكمة التأديبية فإنه يتعين على من يجلس مجلس القضاء ألا يكون 
دة إلى المحاكمة إلى حيقد استمع أو تكلم في موضوع الدعوى التأديبية حتى يطمأن المحال 

 .307من يحاكمه وتجرده من التأثر بعقيدة سبق أن كونها عن المتهم محل المحـاكمـة

فمن المعلوم أن هدف التحقيق الإداري هو بيان الحقيقة بالنسبة للمخالفات المنسوبة للموظف 
الحيدة  رالمتهم، ولهذا فإن الأمر يستلزم أن من يقوم بإجراء التحقيق أن تتوافر فيه عناص

المطلوبة، حيث يتعين أن تكون له من الكفاية والاستقلال وحسن التقدير ما يطمئن معه إلى 
 حسن مباشرته.

                                                           

 306-régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires Français ", Revue du conseil  GANDREAU Daniel " Le 
d'état, Numéro spécial, (contentieux administratif), Alger, 2007, p55 

 .100العزيز عبد المنعم خليفة، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام مرجع، ص  عبد307 
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الإلتزام بذلك يكون قد فقد صفة. جوهرية يترتب على فقدها عدم صلاحيته لمباشرة التحقيق     
ظام العام بطلانا من النفإذا مباشر المحقق التحقيق رغم ذلك كان التحقيق باطلا بقوة القانون 

 .308لعدم صلاحية المحقق"

وعليه يمكن القول بأنه بدون توافر ضمانة الحيدة في التحقيق لا يمكن العنايـة بأدلة الإتهام 
وبتحقيق دفاع الموظف المتهم في الوقت ذاته، دون أن تطغى إحداهما عن الأخرى، وعليه 

بتحقيقها،  ع عليه بمناسبة المخالفة التي يقومينبغي على المحقق أن يجرد نفسه من كل تأثير يق
وأن يسير في طريقه متجها إلى سبيل الحق، فعليه أن يباشر التحقيق وهو خالي الذهن من 

 أي علم سابق.

وجدير بالذكر أن نشير إلى أنه قد ثار جدل فقهي عن مدى أحقية الرئيس الإداري المختص  - 
 :309بتوقيع الجزاء في إجراء التحقيق بنفسه وانقسموا إلى قسمين

وتوقيع  الاتهامو فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يتولى الرئيس الإداري بنفسه التحقيق  
الجزاء، إذ أنه في هذه الصورة يجمع بين يديه سلطتي الإتهام والإدانة ويقع الإخلال بمبدأ 

وأنه إذا قام أحد الرؤساء بالتحقيق  310الحيدة، وهو مبدأ لا يجوز التضحية به في مسائل التأديب
 فإنه يصبح وحده غير صالح للتصرف في التحقيق وتوقيع الجزاء.

ي آخر إلى أنه ليس هناك ما يمنع الرئيس الإداري من أن يتولى وحده بينما ذهب رأي فقه 
الإتهام التحقيق وتوقيع الجزاء، لذلك يتعذر في هذا المجال إعمال القواعد الخاصة بالحيدة، 
وما قد تقتضيه من تقرير عدم صلاحية مصدر القرار أو طلب رده، وتقتصر ضمانة صاحب 

في القرار بعد صدوره وذلك بطرق الطعن القضائية  الشأن عندئذ على تمكينه من الطعن
 المقررة.

                                                           

 .106مسعد نواف العزي، الضمانات الإجرائية في التأديب، مرجع سابق، ص 308 
 .                           100-100محمد أحمد الطيب هيكل، السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، مرجع سابق، ص 309 
 .411المستشار الدكتور، مغاوري محمد شاهين، مرجع سابق، ص 310 



114 
 

والحل الذي نراه مناسب هو جعل الجهة المختصة بالتحقيق مستقلـة عـن الرؤسـاء الإداريين،  
وهو الأمر الذي يكفل قيام المحقق بواجبه على أحسن وجه بعيدا عن عوامل الإنحياز والضغط 

 الذي قد يواجهه في عمله.

ن المحقق مطالب بالوقوف محايدا بين طرفي الدعوى، فلا ينحاز لطرف على حساب وعليه فإ 
طرف آخر بمعنى يجب أن يتوافر في المحقق الحياد التام في مباشرة مهامه، ويقوم هذا التجرد 

 حسبما قررته المحكمة الإدارية العليا بمصر على إعتبـار " أن استظهار وجه الحقيقة. 

ى إنسان لا يتسنى إلا لمن تجرد من أية ميول شخصية إزاء من يجري في أمر إتهام موجه إل
التحقيق معهم ، سواء كانت هذه الميول لجانبهم ، أو كانت في مواجهتهم إذ أن هذا التجرد 
هو الذي يحقق الحيـدة و النزاهة و الموضوعية التي تقود مسار التحقيق في مجرى غايتـه 

تحقـق إلا إذا ثبـت لكل من يمثل للتحقيق من أنه تجرد لوجه الحق و الحقيقة الصالح الذي لا ي
الحق و العدل القانون في حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجها في إتجاه 
استظهار الحقيقة أيا كان موقعها ، لا يبتغي لها وجهة يرضاها سوى مرضاة الله ملتزما بتطبيق 

 .311محايد و موضوعي للقـانـون ....."

لك يتعين على المحقق نظرا لطبيعة مهمته أن ينأى بنفسه عن أي مؤثر خارجي، من شأنه وبذ
 أن يباعد بينه وبين الموضوعية وروح الإنصاف الذي يجب أن يتمتع بها.

غير أن الملاحظ في الحياة العملية أنه كثيرا ما يأمر الرئيس الإداري الأعلى بالتحقيق مع 
، ويكون معروفا داخل الجهة الإدارية أن الأمر بالتحقيق موظف بمناسبة خطأ تأديبي معين

يريد توقيع أشد الجزاء على ذلك الموظف، وأن القائم بالتحقيق يبذل كل جهده للإيقاع بالموظف 
المخالف ليصل في نهاية التحقيق إلى الهدف الذي يريده الرئيس الأعلى والعمل على كسب 

                                                           

الجزء  4،, مجموعة السنة  1989-61-،1في جلسة  ،،لسنة  181الطعن رقم -العليا  حكم المحكمة الإدارية311 
 .101-104الثاني، مشار إليه في مرجع د. سعد تواب العنزي، مرجع سابق، من 
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حقق عندما يقوم بعمله بكل حيدة وأمانة منفصلا عن رضاه. كما أنه من ناحية أخرى، فإن الم
أي تأثير أو توجيهات خارجية، فإن الرئيس الإداري الأعلى يسارع في بعض الأحيان إلى 

 إستبعاده من وظيفته أو نقله إلى مكان آخر لأي سبب من الأسباب.

تحقيق، الوعليه يمكن القول بأن ارتباط المحقق مع الجهة الرئاسية قد يعصف بضمانات  
 لاسيما عندما لا يستطيع المحقق أن ينأى بنفسه عن المؤثرات المختلفة.

 رد المحقق*

يتم إلا بناءا على طلب يتقدم به  من أبرز وسائل كفالة الحياد هي رد المحقق، والذي لا    
 الموظف المخـالف.

الم ينص التأديب، مففي فرنسا لم يعترف مجلس الدولة الفرنسي بحق الرد حتى أمام مجالس 
المشرع عليه وعلى الأسباب التي تدعو إلى ذلك، إلا أنه ومن جهة أخرى، يستند في إلغاء 

 .312القرار التأديبي على المبادئ العامة للقانون، متى تبين له أن هناك انتهاكا لضمانة الحيدة

 ؟ةالإداريغير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن هو مدى جواز رد عضو النيابة 

فقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز رد عضو النيابة الإدارية، قياسا على عدم جواز 
رد عضو النيابة العامة، لأن النظام القضائي في التأديب يقوم على الفصل بين سلطني الإتهام 

و النيابة ضالتي تتولاها النيابة الإدارية وسلطة التي تباشرها المحكمة التأديبية، كما أن ع
خذين بعين الإعتبار أن رأي النيابة الإدارية آالإدارية خصم وليس للخصم أن يرد خصمه، 

غير ملزم للمحكمة، إذ يجوز لها أن تأخذ به أو تطرحه جانبا، وعليه فليس ثمة خطورة تذكر 
 .313على مبدأ الحيدة إذا لم يرد عضو النيابة الإدارية

                                                           

 .110أحمد محمود أحمد الربيعي، مرجع سابق ص 312 
                                                     .               106سليمان محمد الطماوي قضاء التأديب، مرجع سابق، ص 313 
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ن كان لا يجوز قانونا رد عضو النيابة الإدارية، إلا   أما الجانب الآخر من الفقه، فيرى أنه وا 
أنه أسلم وادعى لطمأنة الموظف المتهم، أن يتنحى عضو النيابة عن أداء مهمته، ويستبدل 

 .314به غيره إذا قام به سبب من أسباب الرد أو عدم الصلاحية

الأجدر بالإتباع، كونه أقرب إلى منطق العدالة، فصحيح وفي نظرنا فإن الرأي الأخير هو  
أن رأي عضو النيابة الإدارية غير ملزم للمحكمة، ولكنـه يقوم بدور مؤثر في الدعوى التأديبيـة، 

 بغيره إذا قام أي سبب من أسبـاب الـرد أو عدم الصلاحية. استبدالهوأن العـدالـة تقتضي 

 يوجد أي نص يبيح للموظف المخالف رد المحقق.  أما الشأن في الجزائر، فإنه لا   

وعليه فإننا نرى بأنه على المشرع الجزائري إعادة النظر بهذا الشأن لمعالجة هذا القصور 
 التشريعي، وذلك بالنص على إمكان رد المحقق.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .،6،نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص 314 
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نما هي إجراءات     إن إجراءات تأديب الموظف العام ليست إجراءات قمعية أو زجرية وا 
دارية قد منحت للإدارة كصلاحيات وسلطات بصفتها سلطة رئاسية تأديبية قد خولها  قانونية وا 

وتهدف هذه الإجراءات التأديبية إلى إعادة إدماج الموظف العام المخطئ المشرع الوظيفي ذلك، 
 تأديبيا أو المذنب بطبيعة الإدارة وأهدافها.

فالإدارة تلعب دورا هاما بالنسبة للإجراءات التأديبية فهي تتولى كافة الإجراءات اللازمة لضبط 
حالة الموظف إلى مجلس التأديب الذي ترأسه   وغلى التحقيق إذا إقتضىالخطأ التأديبي وا 

الأمر وتحديد العقوبة التأديبية المقررة لهذا الموظف العام في حالة ثبوت الأفعال المكونة 
 للخطأ التأديبي المنسوب إليه، ثم توقيعها عليه.

فنظام التأديب الذي يشكل وسيلة فعالة لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، 
يجب ألا يهدر مصلحة جديرة بالحماية وهي مصلحة الموظفين في فإنه في الوقت نفسه 

الاستقرار وظيفيا، ولذلك فقد عمد المشرع على وضع نصوص تنظم المسار الوظيفي للموظف 
 وتضمن له هذه الغاية تماشيا مع مبدأ الشرعية.

اتباعها ب إن ارتكاب الموظف العام لخطأ تأديبي يمنح الحق للإدارة في مساءلته تأديبيا، وذلك
 مجموعة من الإجراءات تسبق فرض العقوبة التأديبية عليه.

ومن الضمانات السابقة على توقيع الجزاء أو العقوبة التأديبية، ضمانة التحقيق مع الموظف 
المتهم، وذلك للوقوف على صحة المخالفات أو الأخطاء المنسوبة إليه وظروفها، والبحث في 

 ئع إليه.الأدلة التي تثبت نسبة الوقا
فالتحقيق الإداري هو: "أداة قانونية مهمة تمكن الإدارة من الوصول إلى حقيقة الوقائع المنسوبة 
إلى موظف ما، وفرض الجزاء التأديبي وهو مرتكز على أساس من الواقع والقانون بعيدا عن 

 الشبه أو الشك."
ظام أخرى، وذلك بحسب النعن السلطة المختصة بالإحالة على التحقيق تختلف من دولة إلى 

 المتبع في كل منها، ففي فرنسا أعطى المشرع هاته الصلاحية إلى السلطة المختصة بالتعيين.
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 وبالرجوع على المشرع الجزائري نجد أنه لم يضف الصفة الإلزامية على إجراء التحقيق الإداري،
نة ناءا على طلب اللجإذ جعل اللجوء إليه يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، ويكون ذلك ب

 بقولها: ،60/6من الأمر  101الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما أقرته المادة 
الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح  ية" يمكن للجنة الإدارية المتساو 

 تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل البت في القضية المطروحة".
ن كان يراعي فيها غي أنه  وباستقراء النصوص القانونية، نجد أن تشكيلة هذه المجالس وا 

تمثيل كلا الطرفين )الإدارة والموظف(، فإن ذلك لا يكفي طالما ان الأعضاء الممثلين للإدارة 
 يتم تعيينهم من قبل الإدارة نفسها الموضوعة لديها اللجنة، مما يؤكد تبعيتهم لهذه الإدارات.

ى إسناد رئاسة اللجنة لممثل الهيئة الإدارية الذي يعتبر عائقا على تحيز الإدارة هذا إضافة إل
من جهة، ومن جهة أخرى وفي بعض الأحيان قد تكون هناك حتى متابعة من طرف الأعضاء 
 الذين لا يوافقون على القرارات )الصادرة سابقا( أي قبل عقد اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء.

وتختلف التشريعات فيما بينما في تحديد الجهة المختصة بمباشرة التحقيق، ففي التشريع هذا 
الفرنسي، فالرئيس الإداري يجري التحقيق مع الموظف العام عندما تستحق المخالفة اللوم أو 
الإنذار دون استشارة المجلس التأديبي الذي عليه أن يطلب رأيه فيما عدا المذكورتين آنفا، 

 مجلس هنا استشاري وغير ملزم.ورأي ال
بيد أن المشرع الجزائري منح سلطة إجراء التحقيق من طرف لجنة تحت إشراف الإدارة وذلك 
بحضور عضو او عضوين من المجلس، وبعد ذلك تقدم هذه اللجنة تقريرا أو محضرا بنتائج 

 تحقيقها إلى مجلس التأديب بعد إعادة انعقاده.
يق الإداري يمنح الموظف حرية واسعة في الدفاع عن نفسه، مع وجذير بالذكر على أن التحق

إحاطته بجملة من الضمانات تمكنه من الدفاع عن نفسه ضد التهم المنسوبة إليه، وهذه 
 الضمانات من شأنها أن تكفل في نهاية الأمر عدالة المساءلة التأديبية.
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مة أو التهم المنسوبة إليه، فمن الضمانات الهامة في هذا المجال هو إعلام الموظف بالته
والذي يعتبر من المبادئ العامة للقانون، فهو يتيح له فرصة تقدير خطورة موقفة والعمل على 

 إعداد دفاعه.
وترتيبا على ذلك فمن حق الموظف العام الاطلاع على ملف الدعوى التأديبية بكافة محتوياته 

 من تحقيقات وأدلة إثبات وغيرها من الوثائق.
ن للمحقق الإداري وبغرض وصوله إلى كشف الحقيقة كافة السلطات والصلاحيات منها كما أ

عطائه الحق في مناقشة هذه الأقوال -سماع الشهود الذين يطلبهم الموظف لسماع أقوالهم، وا 
 والشهادات، كما له أن يقوم بإجراء تفتيش، أو الاستعانة بخبراء من أجل توضيح مسألة فنية.

د تبين بأن استيفاء الشكل الكتابي يعد في حد ذاته ضمانة للموظف العام وفضلا عن ذلك فق
 عند التحقيق معه فيما هو منسوب إليه.

هذا وقد اختلفت التشريعات في هاته المسألة، فالمشرع الفرنسي جعل التحقيق الإداري مع 
لا عد قرار فرض العقوبة قرا ا إداريا مستحقا ر الموظف العام تحريريا باستثناء بعض العقوبات، وا 

أما المشرع الجزائري لم يدرج أي نص صريح يتضمن اشتراط  البطلان كونه معيب الشكل.
 كتابة التحقيق.

بيد أنه لا جدوى ولا فائدة من إعلام الموظف بالتهم المنسوبة غليه وسماع أوجه دفاعه، مالم 
الضمانات  حيدة من أهمتتصف هيئات التحقيق بالحيدة والنزاهة الموضوعية. وبذلك تعتبر ال

 في مجال التأديب.
هذا وتختلف ضمانة حياد سلطة التحقيق باختلاف النظام المطبق في دولة ما، فمنها من يأخذ 

 بالنظام الرئاسي، وبعضها يأخذ بالنظام التأديبي شبه القضائي.
أن و  وعليه لتحقيق الحياد يجب أن يجري التحقيق في منأى عن تأثيرات السلطة الآمرة به،

 تتمتع جهة التحقيق باستقلال في عملها وعدم التأثير عليها للانحياز لجانب أي جهة كانت.
وبذلك يتعين على المحقق ان يبتعد عن أي مؤثر خارجي من شأنه أن يباعد بينه وبين 

 الموضوعية وروح الإنصاف الذي يجب أن يتمتع بهما.
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ق، فلم يأتي المشرع الجزائري على نص وعن إجراء رد المحقق كوسيلة لكفالة حياد المحق 
 قانوني صريح يسمح بذلك.

ذكره، فإننا نقترح جملة من الاقتراحات التي نرى بأنها كفيلة لسد النقص  موبناءا على ما تقد
 والثغرات وذلك على النحو الآتي بيانه: 

حصر الأخطاء التأديبية على غرار ما هو معمول به في الجانب الجزائي )الأخطاء  -1
او الجريمة الجنائية(، فإذا كانت هذه الأخيرة تمس مجتمعا كبيرا وهي محددة على سبيل 

 الحصر، فكيف يمكن تحديد الأخطاء التأديبية التي تمس طائفة الموظفين فقط.
ضرورة وضع تقنين خاص بالإجراءات التأديبية )يشمل على الأخطاء التأديبية المرتكبة  -1

جراءات متابعته ا لتحقيق معه، وصولا إلى توقيع الجزاء عليه، إلى غاية من الموظف وا 
 الطعن في هذا القرار بمختلف طرق الطعن المقررة(.

ضرورة جعل التحقيق الإداري إجباريا، لأن من شانه ان يساعد في إظهار الحقيقة،  -،
فاعتماد المشرع الجزائري على مصطلح "يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

تمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها المختصة المج
صلاحية التعيين قبل البت في القضية المطروحة"، وبالتالي فقد جعل منه أمر جوازيا، 
وعليه فلا بد من تعميم هذا الاجراء ليشمل جميع الأخطاء التأديبية التي يمكن أن 

من الدرجة الثالثة والرابعة لأن  تنسب على الموظف العام، وألا يقتصر على الأخطاء
 كل العقوبات التأديبية مهما كانت درجتها فلها تأثير على المركز الوظيفي  للموظف.

ضرورة النص على أن يكون التحقيق كتابيا ويطال جميع العقوبات التأديبية حتى يتمكن  -4
يبية دالموظف من إعداد دفاعه، كونه يحقق للموظف ضمانة كافية لتحقيق مساءلة تأ

 عادلة.
ضرورة إسناد عملية التحقيق إلى جهة مستقلة تماما عن السلطة التأديبية المكلفة أصلا  -1

بتوقيع الجزاء، وذلك من اجل إسباغ مصداقية أكثر لهذا الإجراء، وبث الطمأنينة في 
 نفسية الموظف إزاء ما سيتم بشأنه من تحقيقات.
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رورة رد المحقق وذلك متى توافرت كفالة حماية حياد المحقق من خلال النص على ض -0
 أسباب رده أو تنحيته.    
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية:
 بقرار التوقيف:المتعلق  11النموذج رقم 

 إن السلطة )التي لها صلاحية التعيين(.
المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية 1981سبتمبر11المؤرخ في  61،-81بمقتضى المرسوم رقم -

 الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1981مارس،1المؤرخ في  19-81بمقتضى المرسوم رقم -

 .1،1و1،6المؤسسات والإدارات العمومية ولاسيما المواد 
 بمقتضى المرسوم التنفيذي )أذكر المرسوم المسير لوضعية الموظف(-
 بناء على القرار)المقرر()المتضمن الوضعية الأخيرة للموظف(-
 نظرا لعرض حال المؤرخ في............................-
 للسيد)ة(..................اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة -

 تشكل خطأ مهنيا من الدرجة الثالثة.
 باقتراح من......................-

 يــــــــــقــــــــــــــــــرر
 يوقف السيد)ة(..................الرتبة.............من مهامه)ها( ابتداء من............المادة الأولى: 
( ابتداء من التاريخ المذكور أدناه، 61وقيف التي لا يمكن أن تتجاوز الشهران): خلال مدة التالمادة الثانية

 لا يتقاضى المعني )ة(أية مرتب عذا المنح العائلية.
 : يكلف السيد )ة( ................بتنفيذ ما جاء بهذا المقرر.دة الثالثةالما
 

 حرر ب..........يوم ........
 
 

 )السلطة المؤهلة( المؤسسة أو الإدارة المعنية:
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 12النموذج رق م
 محضر تبليغ مقرر التوقيف

 رقم..............المؤرخ في............................

 
 في عام ................وفي اليوم..............نحن )تعيين المسؤول( قمنا بتبليغ المقرر 

السيد)ة(.............الرتبة رقم ............المؤرخ في..........المتضمن توقيف 
 .......ابتداء من ..........

 يصرح المعني)ة( باطلاعه على محتوى المقرر، وأمضى)ت(بحضورنا.
 
 
 
 

 إمضاء المسؤول                                                   ة()إمضاء المعني
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 المؤسسة أو الإدارة المعنية:

 13النموذج رقم 
 بطاقة المعلومات

 وضعية الموظف: -1
 الاسم:..............................................................
 اللقب:..............................................................

 الوظيفة:..................................................الرتبة أو 
 تاريخ الازدياد:.....................................................
 الحالة العائلية:....................................................

 ......الشهادات:..................................................
 العنوان:...........................................................
 تاريخ أول توظيف:................................................

 سيرورة الحياة المهنية:-2
 الأقدمية فترة النشاط الرتبة

 اليوم الشهر السنة الى......... من.........  
    الى........ من.........  

 
 النقاط المحصل عليها وتقييمات الثلاث سنوات الأخيرة:

 التقييمات النقاط السنوات
1   
2   
3   

 
 السوابق التأديبية:-3
 ملخص الأفعال المنسوبة للمعني)ة(:-4

.................................................................................................. 
 العقوبة المقترحة:............................................................................-5
 

 امضاء )السلطة المؤهلة(
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 المؤسسة أو الإدارة المعنية:

 14النموذج رقم 
 استدعاء للاطلاع على الملف التأديبي

 
 السيد)ة(:.....................................
 الرتبة:........................................

 .....العنوان:.................................
 
 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1981مارس،1المؤرخ في 19-81من المرسوم رقم 119تطبيقا لأحكام المادة 
لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، يشرفني ان انهي إلى علمكم انه تبعا لقرار إحالتكم على المجلس التأديبي، يمكنكم 

 المستخدمين ابتداء من )اذكر التاريخ(.الاطلاع على التأديبي على مستوى مصلحة 
 
 

 في حالة رفضكم الاطلاع على الملف التأديبي، تتابع الإجراءات مسارها العادي.
 

 حرر ب...............في..............
 امضاء السلطة المؤهلة                                                   
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 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 المؤسسة أو الإدارة المعنية:

 
 

 10النموذج رقم 
 تبليغ قرار مجلس التأديب

 السيد)ة(:.........................

 الرتبة:............................
 العنوان:..........................

 
 تبليغ قرار مجلس التأديبالموضوع: 

 
بأن اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة في مجلس تأديبي قد قررت خلال جلسة أن أنهي إلى علمكم يشرفني 

 يوم...................ضدكم عقوبة........................................
 ( يوما ابتداء من تاريخ هذا التبليغ.11بهذا الصدد، يمكنكم رفع طعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال خمسة عشر)

 
 

جانفي  14المؤرخ في  16-84من المرسوم رقم  14يطعن فقط في العقوبات المنصوص عليها بالمادة  :ملاحظة
1984. 

 
 

 حرر ب..................في ...................
  امضاء السلطة المؤهلة                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 ...........................مديرية:......
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 ولاية:.................................. 
 
 

 مصلحة المستخدمين
 المرجع:...........................

 
 

 محضر تسليم الملف التأديبي والإداري
 

 السيد.................................الرتبة...........................................أنا الممضي أسفله 
 اعترف بأنني اطلعت على الملف التأديبي والإداري.

 
 في:.................                                                                                    

 الامضاء                                                                               
 

 السيد:...............رتبة:..................
 يعترف بأن تسليم الملف التأديبي
 والإداري تم بحضور وتحت رقابته

 في :.................................
 الامضاء
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 محضر خاص بعدم استعمال الموظف لحقه 
 والإداريفي الاطلاع على الملف التأديبي 

 
 

 أنا الممضي اسفله السيد ..............................الرتبة .........................................
 أشهد بان السيد :....................................الرتبة..........................الذي كشفت 
 الإدارة له عن نيتها في التسليط عليه من الدرجة....................والمتمثلة في................

 
 لم تقدم لمقر المديرية للاطلاع على ملفه التأديبي والإداري.

 
 
 
 
 
 
 
 ي:..................................ف
 

 الامضاء 
....................... 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مصالح رئيس الحكومة

 المديرية العامة للوظيفة العمومية
 2113أفريل 12الجزائر في                                                 15الرقم 

 
 السيدة والسادة رؤساء 

 مفتشيات الوظيفة العمومية
 

مارس ،1الوؤرخ في 19-81من المرسوم رقم  1،1و1،6تطبيق المادتين الموضوع: 
 المتضمن 1981

 القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
 

مارس ،1في المؤرخ 19-81من المرسوم رقم 1،1و 1،6لفت انتباهي ان احكام المادتين 
المذكور أعلاه غالبا ما تكون محل تطبيقات مختلفة حيث تكون مصدر عيوب 1981

 شكلية او موضوعية عند تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
الإجراءات التأديبية التي لا يمكن ان تتجاوز الشهرين، لا تستكمل في هذا الأجل )المادة -

 المذكور أعلاه(.1981مارس  ،1في المؤرخ  19-81من المرسوم رقم  1،6
المؤرخ في  99-96عدم اختصاص السلطة التي تتخذ العقوبة التأديبية )المرسوم رقم  -

المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي واعوان الإدارات  1996مارس 10
 بعة لها(.تاالمركزية، الولايات والبلديات وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ال

المتعلق بكيفيات 1981سبتمبر11المؤرخ في 61،-81من المرسوم رقم 04تدابير المادة -
تطبيقا لأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، التي تمنع تسليط العقوبة التأديبية 
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( أشهر على معاينة الخطأ المرتكب، غالبا ،6على الموظف بعد مرور أكثر من ثلاثة )
  تحترم.ما لا

 عدم تبليغ الموظف باستدعاء يحدد تاريخ، ساعة ومكان جلسة المجلس التأديبي.-
 عدم تبليغ الملف التأديبي للموظف وكذلك الوثائق الثبوتية المتعلقة به.-
 عدم إعلام أعضاء المجلس التأديبي ببعض الوثائق المشكلة للملف التأديبي.-
تصر جدا إذ لا تعكس بطريقة واضحة ووافية تدوين محاضر المجلس التأديبي بشكل مخ-

 الأفعال المنسوبة للموظف.
عدم إحترام القواعد المتعلقة بعهدة اللجنة المتساوية الأعضاء، تشكيلتها والنصاب القانوني -

 لمداولاتها.
في هذا الاطار، ينبغي التذكير أن المخالفات المذكورة أعلاه يمكن أن تؤدي إلى إبطال 

 أديبية ومن ثم العقوبة المسلطة على الموظف.الإجراءات الت
بهذا الصدد، وبغية معالجة هذه النقائص، يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفيات تطبيق 

المذكور 1981مارس،1المؤرخ في 19-81من المرسوم رقم 1،1و 1،6المادتين 
 بالموضوع.  

 : 131الإجراءات التأديبية في إطار المادة -1
 ،1المؤرخ في19-81( من المرسوم رقم1،6مائة وثلاثون )لقد حددت المادة 

، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ جسيما 1981مارس
 من شأنه أن يؤدي الى تسريحه.

يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ، بناءا على تقرير يتم إعادة من 
رساله الى السلطة التي لها صلاحية طرف الرئيس السلمي المبا شر للموظف المعني وا 

 التعيين. 
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يجب أن يبين التقرير الأفعال المكونة للخطأ المهني، ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص 
ذا مختلف التقييمات الممكن إجراؤها على هذه الحالة وكذلك الحاضرين أثناء وقوعها وك

 اقتراح التسريح.
 .، ينبغي أن تبت السلطة لها صلاحية التعيين في اقتراح التسريحعلى ضوء التقرير المقدم

ف بموجب يوقف الموظإذا وافقت السلطة التي لها صلاحية التعيين على اقتراح التسريح، 
قرار مسبب لمدة لا تتجاوز الشهران، يتخذ هذا الاجراء بموجب قرار صادر عن السلطة 

 التي لها صلاحية التعيين.
الاجراء عن طريق الرئيس السلمي الى الموظف المعني الذي يمضي على وصل يبلغ هذا 
 الاستلام.

 خلال مدة التوقيف، لا يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل أي مرتب عدا المنح العائلية.
كما ينبغي على الإدارة خلال فترة التوقيف تبليغ اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة 

ن أمكن ظروف بناءا على التقرير الم سبب مع ذكر بوضوح، الأفعال المعاقب عليها وا 
 إرتكابها.

 يتم التقرير ببطاقة معلومات حول الوضعية العائلية والمهنية للموظف المعني.
 خمسة عشر يوما يستدعى الموظف بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام،

 لمختصة التي تنعقد في مجلس( على الأقل قبل اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء ا11)
 تأديبي.

 يبين الاستدعاء أيضا:
 مكان، تاريخ وساعة جلسة المجلس التأديبي.-
 أسباب الاستدعاء.-
مارس ،1المؤرخ في 19-81من المرسوم رقم 119ضمانات الدفاع، طبقا لأحكام المادة-

1981. 
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ية تمكين اللازمة، بغيجب على السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تتخذ كافة التدابير 
 الموظف من الاطلاع على ملفه التأديبي.

 يتضمن الملف التأديبي الوثائق التالية:
 تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف. -
 بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف وسوابقه التأديبية عند الاقتضاء. -
 نتائج التحقيق الإداري عند الاقتضاء. -
 تقرير السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفقا باقتراح العقوبة.  -

 يتم اعلام الموظف المعني كتابيا بمكان وتاريخ اطلاعه على الملف التأديبي.
 رفض المعني الاطلاع على الملف , لا يوقف سيرورة الاجراء التأديبي .

ء قدة في جلسة تأديبية بنافي هذا الاطار , لا يمكن للجنة متساوية الأعضاء المؤهلة المنع
 16-84على استدعاء رئيسها من المداولة الا باحترام الشروط القانونية المحددة بالمرسوم 

المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وعملها  1984جانفي  16المؤرخ في 
 المذكور أعلاه و المتمثلة في : 1981مارس  ،1المؤرخ في  19-81و المرسوم

 سريان عهدة اللجنة المتساوية الأعضاء. -
 الاجل المحدد لدراسة الملف التأديبي. -
حضور على الأقل ثلاثة ارباع اعضائها. اذا لم يستكمل النصاب بعد دعوة ثانية   -

 يمكن للجنة الاجتماع قانونا ذا حضر نصف أعضائها.
 لا يحق الا للأعضاء الرسميين او الاحتياطيين التداول قانونا.

المجلس التأديبي يكون نتيجة تصويت سري للأعضاء الحاضرين. يتخذ القرار بأغلبية راي 
 الأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين. 

يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر ويبلغ دون أجل الى الموظف والى السلطة التي لها 
 صلاحية التعيين.
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لسلطة المؤهلة، يتخذ هذا الاجراء، يجب أن تكون العقوبة التأديبية محل قرار مسبب من ا
 حسب الحالة، في شكل قرار أو مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين.

 تلزم الإدارة بتبليغ القرار المتضمن العقوبة التأديبية الى الموظف المعني.
ن متجدر الإشارة الى انه لم تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء خلال اجل الشهرين ابتداء 

تاريخ التوقيف او لم يبلغ القرار المتخذ في حق الموظف في نفس الاجل، يعاد ادماجه وتعاد 
 اليه حقوقه ويتقاضى كامل مرتبه.

ينبغي التأكيد أيضا على ان الإدارة ملزمة بإعلام الموظف الذي صدرت ضده عقوبة التسريح 
( يوما إبتداءا  11مسة عشر)،بحقه في الطعن وآجال رفع الطعن امام لجنة الطعن التي هي خ

 من تاريخ قرار العقوبة.
بهذا الصدد، فان عقوبات الدرجة الثالثة فقط تكون محل طعن امام لجنة الطعن المحدثة 

 .1984جانفي14المؤرخ في16-84بموجب المرسوم رقم 
فور رفع الطعن، يمدد اجراء توقيف الموظف المعني بموجب قرار السلطة التي لها صلاحية 

 التعيين حتى تفصل لجنة الطعن في الوضعية المطروحة.
فان الطعن المرفوع  ،1984جانفي 14المؤرخ في 16-84من المرسوم رقم  11طبقا للمادة 

في الآجال القانونية يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية.إن العقوبة التأديبية تبقى مرتبطة بقرار لجنة 
 عن في أجل ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ تبليغها.الطعن التي يجب أن تنظر إلزاميا في الط

 .راو ينفذ قرار لجنة الطعن ف
اذا لم تؤكد لجنة الطعن قرار اللجنة المتساوية الأعضاء وتصرح بإعادة ادماجه، يعاد ادماج 

 الموظف وتعاد اليه كافة حقوقه ويتقاضى مرتبه كاملا خلال مدة التوقيف.
 : 131إطارالمادةالإجراءات التأديبية في -2

على أنه يوقف الموظف  ،1981مارس،1المؤرخ في19-81من المرسوم رقم1،1تنص المادة
 فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بإيقافه في حالة نشاط.
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لا يمكن ان يوقف الموظف الا بعد مباشرة المتابعة الجزائية فعلا من طرف وكيل الجمهورية 
 تحريك الدعوى العمومية.او قاضي التحقيق في إطار 

يتخذ اجراء التوقيف بموجب مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا بعد 
 مباشرة المتابعة الجزائية.

 يبقى قرار التوقيف ساري المفعول حتى التسوية النهائية للوضعية الإدارية للموظف المعني.
ر إبقاء جزء من الاجر الأساسي إذا ( أشهر على الأكث60يمكن ان يصحب مقرر طوال ستة)

 لم تحصل المتابعات نتيجة خطأ مهني جسيم يمكن ان ينجر عنه تسريح الموظف.
لا يمكن ان يتجاوز جزء الاجر الذي يمكن ان يتقاضاه الموظف عن العمل في كل الأحوال 

 ثلاثة أرباع الاجر الأساسي.  
 خذ ف يعين الاعتبار وضعية الموظف.يخضع تحديد جزء الاجر الى تقدير الإدارة التي تأ

 بعد تحديده يجب ان يذكر جزء بمقرر التوقيف المتخذ ضد الموظف.
المتعلق بتطبيق 1991نوفمبر 11المؤرخ في 11من كل المنح العائلية )المنشور رقم 

 قوانين الضمان الاجتماعي(. 
ية وصدرت عقوبة قضائتجدر الإشارة الى أنه إذا كانت المتابعة الجزائية نتيجة خطأ مهني 

 نهائية ضد الموظف، ينبغي على الإدارة تسريحه.
غير أنه، إذا صدر في حق الموظف المتابع جزائيا حكما قضائيا نهائيا، يقضي بإطلاق 
سراحة، ببراءته أو انتفاء وجه الدعوى، نتيجة عدم تأكيد الأفعال التي كانت مصدر المتابعة 

منصب عمله بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية القضائية، يعاد إدماجه وجوبا في 
 التعيين.

إلا أنه ينبغي على اللجنة المتساوية الأعضاء النظر مسبقا في عدم وجود خطأ مهني قد يؤدي 
 الى تسليط عقوبة تأديبية.

بطبيعة الحال، غياب الخطأ الجزائي لا يعني عدم وجود خطأ مهني ارتكب من طرف الموظف 
 المعني.
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، يجب على اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في مجلس تأديبي، دراسة ذه الحالةفي ه
 ( المواليين لتبليغ الإدارة بالحكم القضائي النهائي.61الملف التأديبي للموظف خلال شهرين )

بهذا الصدد، وفور استلامها للحكم القضائي النهائي، تلزم الإدارة بتبليغ اللجنة المتساوية 
المؤهلة بناءا على تقرير مسبب يبين بوضوح الأفعال المعاقب عليها وظروف الأعضاء 

 وظروف ارتكابها بالإضافة الى ملخص الحكم القضائي النهائي ومنطوقه.
( يوما 11خمسة عشر)المعني بموجب رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام يستدعي 

 ، المنعقدة في جلسة تأديبية.على الأقل قبل اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة
 يبين الاستدعاء على الخصوص:

 مكان، تاريخ، وساعة انعقاد المجلس التأديبي. -
 أسباب الاستدعاء. -
 ،1المؤرخ في 19-81المرسوم رقم  من119 ضمانات الدفاع، طبقا لأحكام المادة -

 .1981مارس 
ية تمكين اللازمة، بغ يجب على السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تتخذ كافة التدابير

 الموظف من الاطلاع على ملفه التأديبي.
 يتضمن الملف التأديبي الوثائق التالية:

 تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف.-
 بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف وسوابقه التأديبية عند الاقتضاء.-
 نتائج التحقيق الإداري عند الاقتضاء.-
 السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح العقوبة.تقرير -

 يتم اعلام الموظف المعني كتابيا بمكان وتاريخ اطلاعه على الملف التأديبي.
 رفض المعني الاطلاع على الملف، لا يوقف سيرورة الاجراء التأديبي.

 لا يمكن ،في هذا الاطار
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المؤرخ في  16-84المرسوم رقممن المداولة الا باحترام الشروط القانونية المحددة ب 
المحددلاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وعملها والمرسوم 1984جانفي 16
 المذكور أعلاه، وهي:1981مارس،1المؤرخ في 81-19
 سريان عهدة اللجنة المتساوية الأعضاء.-
 الأجل المحدد لدراسة الملف التأديبي.-
ها، إذا لم يستكمل هذا النصاب بعد دعوة ثانية، حضور على الأقل ثلاثة أرباع أعضائ-

 يمكن للجنة الاجتماع قانونا إذا حضر نصف أعضائها.
 لا يحق إلا للأعضاء الرسميين أو الاحتياطين التداول قانونا.

رأي المجلس التأديبي يكون نتيجة تصويت سري للأعضاء الحاضرين. يتخذ القرار 
 ء الحاضرين.بأغلبية الأصوات المعبر عنها للأعضا

يسجل قرار المجلس التأديبي بمحضر ويبلغ دون أجل الى الموظف والى السلطة التي 
 لها صلاحية التعيين.

يجب ان تكون العقوبة التأديبية محل قرار مسبب من السلطة المؤهلة. يتخذ هذا الاجراء 
 التعيين.حسب الحالة، في شكل قرار أو مقرر صادر عن السلطة التي لها صلاحية 

 تلزم الإدارة بتبليغ القرار المتضمن العقوبة التأديبية الى الموظف المعني.
ذا قررت اللجنة عدم التسريح، يعاد إدماج الموظف في منصب عمله  على إثر الاجتماع وا 
في حالة ما إذا قررت اللجنة تسريح المعني، فان الإدارة ملزمة بتبليغه بقرار العقوبة التأديبية 
المتخذة في حقه. ينبغي ان تعلمه أيضا بأنه في وسعه رفع طعن خلال خمسة عشر يوما 

 ( امام لجنة الطعن.11)
من المرسوم رقم  11ينبغي التأكيد على ان الطعن يوقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 

المذكور أعلاه. تفصل لجنة الطعن إلزاميا في الطعن 1984جانفي 14المؤرخ في 84-16
 ( أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن أمامها.،6خلال ثلاثة )
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وآثارها على الحياة  1،1و1،6بالنظر الى أهمية الإجراءات التأديبية المذكورة بالمادتين 
المهنية للموظف، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لهذا المنشور وضمان النشر 

 الواسع له.
 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

 دير العام للوظيفة العموميةالم
 خرشي ج.                                                                         

 

 

 



 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع والمصادرـــــــالمراجـ
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 قائمة المصادر أولا:

 الدساتير:-أ

 .،190الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية -1

 .1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -1

 .1990دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -،

 .1610دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -4

 .1616ة الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطي-1

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  ،1900جوان61، المؤرخ في ،،00/1الامر رقم -0
 .1900سنة  ،40العمومية، الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 1660جوان10، المؤرخ في ،60/6الامر رقم -0
 .1660،سنة40العددالعمومية،الجريدة الرسمية 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1660ديسمبر16، المؤرخ في 11-60رقم القانون-8
 .14/11/1660، الصادرة في 84الجريدة الرسمية العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 1668فبراير11، المؤرخ في 68/69القانون رقم-9
 .1668أفريل،1الصادرة في، 11والإدارية، الجريدة الرسمية العدد

، المتعلق بالإجراءات التأديبية 61/60/1980، المؤرخ في 111-00المرسوم رقم-16
 .68/60/1980،الصادرة بتاريخ40،الجريدة الرسمية العدد

، المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام 11/11/1981، المؤرخ في 61،/81المرسوم رقم -11
 .1981، 0،ردية، الجريدة الرسمية العددالتشريعية الخاصة بعلاقات العمل الف
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، المتعلق بتحديد اختصاص اللجان 14/61/1984، المؤرخ في 84/16المرسوم رقم-11
 .1984،سنة،6المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية العدد 

ن ممثلي، المتعلق بتحديد كيفيات تعيين 14/60/1984المؤرخ في 84/11المرسوم رقم-،1
 .1984،،6عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، الجريدة الرسمية العدد

،المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1981مارس ،1،المؤرخ في 81/19المرسوم رقم -14
 .1981،سنة،1لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ،الجريدة الرسمية العدد 

،المحدد لبعض الواجبات الخاصة ،10/61/199،المؤرخ في 14/،9المرسوم رقم-11
المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية ،الجريدة الرسمية 

 .11،،199العدد،

،المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة 1988جويلية64،المؤرخ في 88/1،1المرسوم رقم-10
 .1988،سنة10والمواطن، الجريدة الرسمية العدد

من ،1،الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة69/64/1984القرار المؤرخ في -10
،الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء 1984يناير14المؤرخ في 84/16المرسوم

 .61/61/1984الصادرفي 18وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية العدد

ية العامة للوظيف العمومي بالوزارة عن المدير 60/61/1900الصادرة في 60التعليمة رقم -18
 الأولى، المتعلقة بالإجراءات التأديبية.

، المحدد لكيفيات تطبيق 11/64/1664المؤرخ في 61المنشور رقم-19
 .81/19من المرسوم 1،1و1،6المادتين

 المقارنة:-ب

1-loi n°83-634(française)du13-07-1983modifierportant droits et 
obligations des fonctionnaires. 
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 ثانيا: المراجع باللغة العربية 

 المراجع العامة والخاصة-أ

، في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتابد.أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام -1
 .1980الجزائر،

د.أحمد عودة الغويري، سلطة التأديب في نظام الخدمة المدنية الأردني،دراسة مقارنة ، -1
 .1،1991منشور ، في مجلة مؤتة ، المجلد السابع ،العددبحث 

 .1981د.أحمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعارف،الإسكندرية،-،

معة جا-دراسة مقارنة-أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام-4
 .1660النجاح الوطنية، نابلس،فلسطين،

محمد بن مكرم بن منظور، معجم لسان العرب، المجلد الثالث،دار صادر  جمال الدين-1
 .1664للطباعة والنشر،بيروت،

د.حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، مطابع دار الشعب، الثقافة -0
 .1991للنشر والتوزيع، عمان 

لدار الجامعية، د.حسين عثمان محمد عثمان، دروس في قانون القضاء الإداري، ا-0
 .1991بيروت،

د.حمد محمد حمد الشلماني، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الليبي -8
 .1660والمقارن، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،

د.سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مطبعة شركة -9
 .1980 آلات ولوازم المكاتب،
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د.سعد الشتيوي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دار الفكر -16
 .1660الجامعي،الإسكندرية،

دار المطبوعات -دراسة مقارنة-سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائية في التأديب-11
 .1660الجامعية، الإسكندرية،

الطبعة -دراسة مقارنة-د.سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقررات الإدارية-11
 .1984الخامسة، دار الفكر العربي،

 .1906د.طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، دار الجماعة للطباعة،-،1

د.طعيمة الجرف، مدى التعارض بين طبيعة المنازعات الإدارية والقواعد المرافعات المدنية -14
 .1901والتجارية، مجلة مجلس الدولة ،

أحمد عجلية، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة إداريا، تأديبيا، جنائيا،  د.عاصم-11
 .1991مدنيا، عالم الكتابالحديث،

د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام -10
 .1660،دار الفكر الجامعي ،الطبعة الأولى ، الإسكندرية،

دار -مقارنة دراسة-لفتاح عبد الحليم البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامةد.عبد ا-10
 .1909النهضة، الطبعة الأولى ،

 جسور للنشر-دراسة تشريعية قضائية فقهية-د.عمار بوضياف، القرار الإداري-18

 . 1660والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى ، 

 .1991الإداري منشأة المعارف، الإسكندرية ، عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون-19

د.عزيزة الشريف، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى، دار النهضة العربية، -16
 .1988القاهرة ،
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علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات -11
 .1664الجامعية 

نطاوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان علي خطار ش-11
،166،. 

 .1988د.عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دار هومة، الجزائر،-،1

د.عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -14
 .1666طبعة

 .1981قضاء الإداري، الفنية للطباعة والنشر،د.ماجد راغب الحلو، ال-11

 .1990د.ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،-10

 د.ماهر عبد الهادي، الشريعة الإجرائية في التأديب، دار غريب للطباعة، الطبعة -10

 .1980الثانية، القاهرة 

المبادئ العامة للقانون كمصدر لمبدأ المشروعية في د.محمد أحمد رفعت عبد الوهاب، -18
 .1991القانون الإداري، الدار الجامعية، 

د.محمد راغب الحلو، القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعية، المكتبة القانونية، -19
 .1990الإسكندرية 

 العربية،  د.محمد سليمان الطماوي، الجريمة التأديبية، دراسة مقارنة، دار الثقافة-6،

 .1901القاهرة، 

د.محمد سيد أحمد محمد، التأديب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق -1،
على ضباط الشرطة والموظف العام، المكتب الجامعي الحديث، كلية الحقوق، جامعة 

 .1668أسيوط،
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 ورات جامعة د.محمد قدور الشريف، دروس تطبيقية في الوظيفة العمومية، منش-1،

 .1611معسكر، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ،

 د.محمد ماجد ياقوت، الإجراءات والضمانات في تأديب ضباط الشرطة، الطبعة -،،

 .1990الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

أة نش-دراسة مقارنة–د.محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية -4،
 .1661المعارف، الإسكندرية،

 .1660محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.-1،

د.محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتسريع الجزائري، -0،
 .1984ديوان المطبوعات الجامعية ،

أديبية للموظف العام، مطبعة الشرق، عمان، الطبعة د.مغاوي محمد شاهين، المساءلة الت-0،
 .1984الأولى ،

د.نواف كنعان، تسبيب القرار الإداري كضمانة من ضمانات التأديب الوظيفي، مؤتة -8،
 .60،1991للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، المجلد السابع، العدد

شر دار الثقافة للن-دراسة مقارنة-د.نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام-9،
 .1660والتوزيع،

 المقالات:-ب

بدري مباركة، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، دراسات قانونية، -1
مجلة فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد الثامن، 

 .1668الجزائر،
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لكريم، القضاء الإداري الجزائري الواقع والآفاق، مجلة مجلس الدولة، العدد بودريوة عبد ا-1
 .1660السادس، الجزائر، 

كمال رحماوي، ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة، مجلة العلوم الإدارية، العدد -،
 .،190الأول، يونيو 

 ة مقارنة علىوليد خنشان زغير، التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناته، دراس-4

ضوء أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، مقال منشور في مجلة القانون  
 .61،1661للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة ذي قار، العراق، العدد

 الأطروحات والمذكرات: -ج

 سلطة عمان ومصر،سليمان بن سعيد الرجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام في -1
 .،166دراسة مقارنة، رسائل ماجستير،جامعة القاهرة ،

دراسة مقارنة، رسالة -أحمد محمود أحمد الربيعي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة-1
 .،166ماجستير،

بوساحية عبد الحكيم، مسؤولية الموظف العام التأديبية، مذكرة ماجستير، كلية -،
 .1666الحقوق،

جمال، إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري، مذكرة تخرج تكفة -4
 .1669لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،

فادي نعيم علاونة، مبدأ المشروعية في القانون الاداري وضمانات تحقيقه، رسالة ماجستير، -1
 .1611جامعة إنجاح الوطنية، فلسطين ،

موظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة، جامعة منتوري، قسنطينة فيقاية مفيدة، تأديب ال-0
،1668. 
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دراسة مقارنة -قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه-0
 .1611-1611مذكرة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان  –

وبة التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري زيان عادل، الطعن في العق-8
 .1611والمصري، جامعة تيزي وزو،

 الاجتهادات القضائية:-د 

 ، العدد الرابع.1989المجلة القضائية سنة -1   

 العدد الأول. ،1996 المجلة القضائية سنة -1
 ، العدد الثالث.1991المجلة القضائية سنة -1
 ، العدد الأول.1990سنة المجلة القضائية  -،
 ، العدد الأول.1661مجلة مجلس الدولة  -4
 ، العدد الخامس.1664مجلة مجلس الدولة  -1
 ، العدد الثامن.1660مجلة مجلس الدولة  -0

 الأجنبيةباللغة  ثالثا: المراجع

 éneAcqueline Morand Cours de droits administratif, Montchrestien, 5 -1
édition, 1997. 

2-Ahmed mahiou
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ع والمصادرـــــــالمراجـ



 قائمة المصادر أولا:

 الدساتير:-أ

 .1691دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -1

 .1696دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -2

 .1669الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -1

 .2119دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -4

 .2121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -5

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  ،1699جوان12، المؤرخ في 99/111الامر رقم -9
 .1699سنة  ،49العمومية، الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2119جوان29، المؤرخ في 19/11الامر رقم -7
 .2119،سنة49العمومية،الجريدة الرسمية العدد

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 2119ديسمبر21، المؤرخ في 22-19رقم القانون-9
 .24/12/2119، الصادرة في 94الجريدة الرسمية العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2119فبراير25، المؤرخ في 19/16القانون رقم-6
 .2119أفريل21، الصادرة في21والإدارية، الجريدة الرسمية العدد

، المتعلق بالإجراءات التأديبية 12/19/1699، المؤرخ في 152-99المرسوم رقم-11
 .19/19/1699،الصادرة بتاريخ49،الجريدة الرسمية العدد

، المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام 11/12/1692، المؤرخ في 92/112المرسوم رقم -11
 .1692، 17التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية العدد



، المتعلق بتحديد اختصاص اللجان 14/11/1694، المؤرخ في 94/11المرسوم رقم-12
 .1694،سنة11عملها، الجريدة الرسمية العدد المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها و 

، المتعلق بتحديد كيفيات تعيين ممثلين 14/17/1694المؤرخ في 94/11المرسوم رقم-11
 .11،1694عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، الجريدة الرسمية العدد

النموذجي ،المتضمن القانون الأساسي 1695مارس 21،المؤرخ في 95/56المرسوم رقم -14
 .1695،سنة11لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ،الجريدة الرسمية العدد 

،المحدد لبعض الواجبات الخاصة 19/12/1661،المؤرخ في 61/54المرسوم رقم-15
المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى المؤسسات العمومية ،الجريدة الرسمية 

 .1661،11العدد،

،المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة 1699جويلية14،المؤرخ في 99/111المرسوم رقم-19
 .1699،سنة27والمواطن، الجريدة الرسمية العدد

من 21،الذي يوضح كيفيات تطبيق المادة16/14/1694القرار المؤرخ في -17
،الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء 1694يناير14المؤرخ في 94/11المرسوم
 .11/15/1694الصادرفي 19ا وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية العددوتشكيله

عن المديرية العامة للوظيف العمومي بالوزارة 17/15/1697الصادرة في 17التعليمة رقم -19
 الأولى، المتعلقة بالإجراءات التأديبية.

، المحدد لكيفيات تطبيق 12/14/2114المؤرخ في 15المنشور رقم-16
 .95/56من المرسوم 111و111المادتين

 المقارنة:-ب



1-loi n°83-634(française)du13-07-1983modifierportant droits et 
obligations des fonctionnaires. 

 ثانيا: المراجع باللغة العربية 

 المراجع العامة والخاصة-أ

لكتاب، الوطنية لفي الجزائر، المؤسسة د.أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام -1
 .1699الجزائر،

د.أحمد عودة الغويري، سلطة التأديب في نظام الخدمة المدنية الأردني،دراسة مقارنة ، -2
 .2،1662بحث منشور ، في مجلة مؤتة ، المجلد السابع ،العدد

 .1695د.أحمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعارف،الإسكندرية،-1

معة جا-دراسة مقارنة-نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العامأمجد جهاد -4
 .2117النجاح الوطنية، نابلس،فلسطين،

جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، معجم لسان العرب، المجلد الثالث،دار صادر -5
 .2114للطباعة والنشر،بيروت،

ارية، مطابع دار الشعب، الثقافة د.حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإد-9
 .1662للنشر والتوزيع، عمان 

د.حسين عثمان محمد عثمان، دروس في قانون القضاء الإداري، الدار الجامعية، -7
 .1661بيروت،

د.حمد محمد حمد الشلماني، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الليبي -9
 .2117سكندرية،والمقارن، دار المطبوعات الجامعية،الإ



د.سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مطبعة شركة -6
 .1699آلات ولوازم المكاتب، 

د.سعد الشتيوي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دار الفكر -11
 .2117الجامعي،الإسكندرية،

دار المطبوعات -دراسة مقارنة-أديبسعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائية في الت-11
 .2119الجامعية، الإسكندرية،

الطبعة -دراسة مقارنة-د.سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقررات الإدارية-12
 .1694الخامسة، دار الفكر العربي،

 .1671د.طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، دار الجماعة للطباعة،-11

رف، مدى التعارض بين طبيعة المنازعات الإدارية والقواعد المرافعات المدنية د.طعيمة الج-14
 .1675والتجارية، مجلة مجلس الدولة ،

د.عاصم أحمد عجلية، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة إداريا، تأديبيا، جنائيا، -15
 .1662مدنيا، عالم الكتابالحديث،

، الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة-19
 .2119،دار الفكر الجامعي ،الطبعة الأولى ، الإسكندرية،

دار -مقارنة دراسة-د.عبد الفتاح عبد الحليم البر، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة-17
 .1676النهضة، الطبعة الأولى ،

 جسور للنشر-دراسة تشريعية قضائية فقهية-الإداريد.عمار بوضياف، القرار -19

 . 2117والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى ، 

 .1661عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري منشأة المعارف، الإسكندرية ،-16



د.عزيزة الشريف، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى، دار النهضة العربية، -21
 .1699القاهرة ،

علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات -21
 .2114الجامعية 

علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان -22
،2111. 

 .1699الجزائر،د.عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دار هومة، -21

د.عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -24
 .2111طبعة

 .1695د.ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الفنية للطباعة والنشر،-25

 .1667د.ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،-29

 الهادي، الشريعة الإجرائية في التأديب، دار غريب للطباعة، الطبعة  د.ماهر عبد-27

 .1699الثانية، القاهرة 

د.محمد أحمد رفعت عبد الوهاب، المبادئ العامة للقانون كمصدر لمبدأ المشروعية في -29
 .1662القانون الإداري، الدار الجامعية، 

عات الجامعية، المكتبة القانونية، د.محمد راغب الحلو، القانون الاداري، دار المطبو -26
 .1669الإسكندرية 

 د.محمد سليمان الطماوي، الجريمة التأديبية، دراسة مقارنة، دار الثقافة العربية، -11

 .1675القاهرة، 



د.محمد سيد أحمد محمد، التأديب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق -11
لعام، المكتب الجامعي الحديث، كلية الحقوق، جامعة على ضباط الشرطة والموظف ا

 .2119أسيوط،

 د.محمد قدور الشريف، دروس تطبيقية في الوظيفة العمومية، منشورات جامعة -12

 .2112معسكر، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع ،

 د.محمد ماجد ياقوت، الإجراءات والضمانات في تأديب ضباط الشرطة، الطبعة -11

 .1669لثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ا

ة نشأ-دراسة مقارنة–د.محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق في المخالفات التأديبية -14
 .2112المعارف، الإسكندرية،

 .2119محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.-15

الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتسريع الجزائري، د.محمد يوسف المعداوي، دراسة في -19
 .1694ديوان المطبوعات الجامعية ،

د.مغاوي محمد شاهين، المساءلة التأديبية للموظف العام، مطبعة الشرق، عمان، الطبعة -17
 .1694الأولى ،

 د.نواف كنعان، تسبيب القرار الإداري كضمانة من ضمانات التأديب الوظيفي، مؤتة-19
 .19،1662للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، المجلد السابع، العدد

شر دار الثقافة للن-دراسة مقارنة-د.نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام-16
 .2117والتوزيع،

 المقالات:-ب



انونية، قبدري مباركة، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، دراسات -1
مجلة فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد الثامن، 

 .2119الجزائر،

بودريوة عبد الكريم، القضاء الإداري الجزائري الواقع والآفاق، مجلة مجلس الدولة، العدد -2
 .2119السادس، الجزائر، 

وظيفة العامة، مجلة العلوم الإدارية، العدد كمال رحماوي، ضوابط التأديب في نطاق ال-1
 .1691الأول، يونيو 

 وليد خنشان زغير، التحقيق التأديبي مع الموظفين وضماناته، دراسة مقارنة على-4

ضوء أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، مقال منشور في مجلة القانون  
 .11،2112جامعة ذي قار، العراق، العدد للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون،

 الأطروحات والمذكرات: -ج

سليمان بن سعيد الرجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام في سلطة عمان ومصر، -1
 .2111دراسة مقارنة، رسائل ماجستير،جامعة القاهرة ،

مقارنة، رسالة دراسة -أحمد محمود أحمد الربيعي، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة-2
 .2111ماجستير،

بوساحية عبد الحكيم، مسؤولية الموظف العام التأديبية، مذكرة ماجستير، كلية -1
 .2111الحقوق،

تكفة جمال، إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري، مذكرة تخرج -4
 .2116لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،



دأ المشروعية في القانون الاداري وضمانات تحقيقه، رسالة ماجستير، فادي نعيم علاونة، مب-5
 .2111جامعة إنجاح الوطنية، فلسطين ،

فيقاية مفيدة، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة، جامعة منتوري، قسنطينة -9
،2119. 

دراسة مقارنة -ئية عليهقوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضا-7
 .2112-2111مذكرة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان  –

زيان عادل، الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري -9
 .2111والمصري، جامعة تيزي وزو،

 الاجتهادات القضائية:-د 

 ، العدد الرابع.1696ية سنة المجلة القضائ-1   

 العدد الأول. ،1661 المجلة القضائية سنة -1
 ، العدد الثالث.1661المجلة القضائية سنة -2
 ، العدد الأول.1667المجلة القضائية سنة  -1
 ، العدد الأول.2112مجلة مجلس الدولة  -4
 ، العدد الخامس.2114مجلة مجلس الدولة  -5
 ، العدد الثامن.2119مجلة مجلس الدولة  -9

 الأجنبيةباللغة  ثالثا: المراجع

 éneAcqueline Morand Cours de droits administratif, Montchrestien, 5 -1
édition, 1997. 

2-Ahmed mahiou



 

 
 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـــــــــــــــــــــــــــــــهرس
 

 
 



149 
 

 الصفحة العنوان الرقم

 10 المقدمة 10
 09 الفصل الأول: ماهية التحقيق الاداري 

 10 التحقيق الإداري مفهوم المبحث الأول: 10
 11 المطلب الأول: مفهوم التحقيق الإداري وأهميته 10
 12 الفرع الأول: تعريف التحقيق الاداري 10
 16 الفرع الثاني: أهمية التحقيق الإداري 10
 16 أولا: أهميته للموظف العام 10
 17 ثانيا: أهميته للإدارة 10
 18 للمجتمعثالثا: أهميته  10
 19 رابعا: أهميته للجزاء المفروض 10
 20 المطلب الثاني: الأساس القانوني للتحقيق الإداري وخصائصه 01
 21 الفرع الأول: مصادر المشروعية الإدارية أساس للتحقيق الإداري 00
 22 أولا: المصادر المكتوبة للمشروعية الادارية 00
 22 الدستور-أولا 00
 23 التشريع العادي-ثانيا 00
 24 القرارات التنظيمية-ثالثا 00
 25 ثانيا: المصادر الغير مكتوبة للمشروعية الإدارية 00
 25 العرف-أولا 00
 27 المبادئ العامة للقانون-ثانيا 00
 28 أحكام القضاء-ثالثا 00
 29 الفرع الثاني: أساس التحقيق الإداري خارج مصادر الشرعية الإدارية 01



150 
 

 29 أولا: المبادئ العامة لإجراءات التقاضي 00
 30 ثانيا: القوانين الإجرائية 00
 32 الفرع الثالث: خصائص التحقيق الإداري 00
 33 أولا: اقتصار موضوعه على الموظف العام 00
 33 ثانيا: غايته الكشف عن المخالفة التأديبية 00
 33 حريتهثالثا: عدم مساس نتائجه بحياة الموظف أو  00
 33 رابعا: سعة أساسه القانوني 00
 33 خامسا: السرعة 00
 34 الفرع الرابع: تمييز التحقيق الإداري عن التحقيق الجنائي 00
 38 المبحث الثاني: السلطة المختصة بالإحالة والاجراء 01
 39 المطلب الأول: السلطة المختصة بالإحالة الى التحقيق 00
 40 السلطة المختصة بالإحالة الى التحقيق في فرنساالفرع الأول:  00
 40 الفرع الثاني: السلطة المختصة بالإحالة الى التحقيق في الجزائر 00
 41 التحقيقالاستثناءات الواردة على سلطة الإحالة إلى الفرع الثالث:  00
 46 المطلب الثاني: السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري 00
 46 الأول: السلطة المختصة بإجراء التحقيق الاداري في فرنساالفرع  00
 47 أولا: اللجان الإدارية المشتركة 00
 48 ثانيا: المجلس الأعلى للوظيفة العامة 00
 48 الفرع الثاني: السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري في الجزائر 00
 50 وضماناتهالفصل الثاني: إجراءات التحقيق الإداري  01
 51 المبحث الأول: إجراءات التحقيق 00
 51 المطلب الأول: مرحلة البدء واجراء التحقيق الإداري 00



151 
 

 53 الفرع الأول: مرحلة البدء بالتحقيق الإداري 00
 54 الفرع الثاني: مرحلة اجراء التحقيق الإداري 00
 العام المرحلة التمهيدية لمباشرة التحقيق مع الموظف أولا: 00

 
54 

 55 إليه إعلام الموظف بالتهمة المنسوبة-أولا 00
 حق الاطلاع على الملف-ثانيا 47

 

56 

 المطلب الثاني: مرحلة المباشرة والانتهاء من التحقيق الاداري 00

 
57 

 57 الفرع الأول: مرحلة مباشرة اجراء التحقيق 00
 60 الفرع الثاني: مرحلة الانتهاء من التحقيق 01
 60 المبحث الثاني: ضمانات التحقيق الإداري 00
 62 المطلب الأول: الضمانات الشكلية 00
 62 الفرع الأول: كتابة التحقيق الإداري 00
 62 أولا: أهمية الكتابة 00
 65 ثانيا: التسبيب 00
 77 ثالثا: أحكام التسبيب 00
 74 العامالفرع الثاني: الحيدة في اجراء التحقيق مع الموظف  00
 74 أولا: تعريف الحيدة ونطاقها في مرحلتي التحقيق وتوقيع الجزاء 00
 77 ثانيا: ضمانة الحيدة في مرحلة التحقيق 00
 79 ثالثا: ضمانة الحيدة في مرحلة توقيع الجزاء 01
 82 المطلب الثاني: الضمانات الموضوعية 00
 82 اليهالفرع الأول: مواجهة الموظف بما هو منسوب  00



152 
 

 82 أولا: مفهوم المواجهة بالتهمة 00
 95 ثانيا: حق الدفاع 00
 99 ثالثا: مقتضيات ممارسة حق الدفاع 00
 000 خاتمة 66
 000 الملاحق 00
 000 قائمة المراجع 00
 000 الفهرس 00

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

         

 

 

  

 ملخص المذكرة
 

إداري( ويتم ذلك كتابة أو شفاهة،  ن التحقيق الإداري هو سؤال الموظف بما هو منسوب اليه عند اقترافه لخطأ إداري )ذنبإ    
ية تيسير . وذلك بغالمختصة التي ناط بها المشرع اجراءه. ويراعى فيه الضمانات اللازمة قانوانابواسطة الجهة  بحسب الأحوال.

الوسائل للجهة الإدارية بقصد الكشف عن الحقيقة، والتحقيق هو من الضمانات الهامة والرئيسية التي ينبغي احترامها في 
 مختلف الأنظمة التأديبية، مع وجود بعض الفوارق التي تستند للاختلاف في طبيعة الأنظمة التي تطبق في ظلها. 

الجزاء على الموظف العام المتهم للوقوف على صحة الأخطاء أو المخالفات المنسوبة إليه والبحث هو ضمانة سابقة قبل توقيع  
 في الأدلة التي تثبت نسبة الوقائع إليه.

التحقيق الإداري يكفل أيضا أن العقوبات التأديبية سترتكز في حالة فرضها على أساس مستحق من الوقائع والقانون، إذ يسمح  
التهم المنسوبة إلى الموظف. مما يجعل القرار الإداري المتخذ قائما على أساس مفترض من  وصول إلى حقيقةمكنة الللإدارة 

الصحة، بشرط توافر ضمانات أأخرى يقتضيها اجراء التحقيق الإداري كالإجراء الكتابي، إذ يشترط أن يكون التحقيق كتابيا، إلا 
 ما استثنى بنص قانوني.

 / القرار الاداري6/الجزاء 5/ الموظف العام 4 الضمانات/3خطأ اداري /2 التحقيق الإداري /1الكلمات المفتاحية: 
 الأنظمة التأديبية /7

    The administrative investigation is to ask the employee what is attributed to him when he 

committed an administrative error (administrative guilt) and this is done in writing or orally, as the 

case may be. Through the competent authority entrusted by the legislator to conduct it. It takes into 

account the legally necessary guarantees. This is in order to facilitate the means for the 

administrative body with a view to revealing the truth, and the investigation is one of the important 

and main guarantees that should berespected in the various disciplinary systems, with some 

differences based on the difference in the nature of the systems under which they are applied.  

  It is a prior guarantee before imposing the penalty on the accused public employee to determine 

the correctness of the errors or violations attributed to him and to search for evidence that proves 

the attribution of the facts to him. 

    The administrative investigation also ensures that disciplinary sanctions, if imposed, will be 

based on a due basis of facts and the law, as it allows the administration to gain access to the truth 

of the charges against the employee. This makes the administrative decision taken on a presumed 

basis of validity, provided that there are other guarantees required for the conducting administrative 

investigation, such as the written procedure, as it is required that the investigation be in writing, 

except for what is excluded by a legal text. 
 

 

 

 

 

 

 


